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  .القيمة، فجزاه الله عني كل �ير

ا م�اقشة هذ�ٔعضاء لجنة المناقشة �لى ق�ولهم  إلىكما �ٔتقدم �لشكر و التقد�ر 
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  :مقدمة

، ینشأ حق الدولة في كشف مرتكبها ثر سلبي على المجتمعأبوقوع الجریمة التي لها        

ة لا تستطیع تنفیذ العقاب الذي كان بفعله قد أخل بالنظام الأمني الاجتماعي، ولما كانت الدول

  .الضروري لجوؤها إلى القضاء لیؤكد لها هذا الحقفمن  ،مباشرة

كرس  ،حق الجاني في محاكمة عادلةجهة و في العقاب من  ضمانا لحق المجتمعو        

حیث جعل النیابة العامة سلطة  المشرع الجزائري مبدأ الفصل بین سلطات القضاء الجنائي،

ائیة تحدد مع وضع قواعد إجر  1الحكم،و  لى جانب سلطتي التحقیقإدعاء مستقلة وقائمة بذاتها، إ

مباشرتها من مرحلة تحریكها  ابتداءاختصاصاتها في الدعوى العمومیة، و  سلطة النیابة العامة،

 .إلى غایة صدور حكم نهائي بشأنها السیر فیهاو 

هي  ،تهام في الدعوى العمومیةإولعل أهم سلطة تقدیریة تتمتع بها النیابة العامة كجهة        

 فهي الجهة التي بیدها ،التحري من نتائجه مرحلة البحث و سلطتها في التصرف فیما توصلت إلی

 .الإجراءات التي تتـم خلال هذه المرحلةسلطة الإشراف على كل العملیات و 

بمركز تحظى و تنفرد بهذا الاختصاص من جهة، و ولما كانت النیابة العامة تتمیز أ      

ن المشرع منحها سلطة واسعة في تقدیر إلعمومیة من جهة أخرى، فقانوني ممتاز في الدعوى ا

                                                             
الذي انبثق عنه مبدأ الفصل بین  الأمالمبدأ ) التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة( یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات الثلاثة  - 1

مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام و  -أشرف رمضان عبد المجید ،نظرأ) الاتهام، التحقیق، الحكم( سلطات القضاء الجنائي

  .204دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص –دراسة مقارنة  –التحقیق 
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قیدها في ذلك بتحقیق عدم تحریكها، و  أومدى ملائمة تحریك الدعوى العمومیة ضد المتهم 

  .المصلحة العامة

القول بهذا یفید بأن النیابة العامة غیر ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة في كل حال، و        

ن المصلحة نه لا یوجد تحدید لمضمو أذلك  ،تقییدها بتحقیق المصلحة العامةن على الرغم م

حتمال تعسف النیابة العامة أو سوء تقدیرها للملائمة إترتیبا لذلك فو  ،العامة من جانب المشرع

قد  أووارد فقد تأمر بحفظ ملف الدعوى العمومیة حیث تقتضي المصلحة العامة تحریكها، 

أساس الملائمة في أن النیابة ، و لم تبرر المصلحة العامة ذلك التحریكفي حالة تحرك الدعوى 

   1.العامة لها الحریة في تقدیر مدى ملائمة تحریك الدعوى العمومیة أو حفظها

یة تمنح لها حق مباشرة العامة بسلطة تقدیر  تمتع النیابةمبدأ الملائمة الذي یقصد به ف      

ومقتضاه  أو الامتناع عن ذلك وفقا للأسباب التي تقدرها العمومیة،تحریك الدعوى الاتهام و 

في أن تحرك أو لا  حین یصل إلى علمها نبأ الجریمة ،السلطة التقدیریة للنیابة العامةترك 

فهي حرة في تحریك  ،ق تقدیر مدى ملائمة إقامة الدعوىتحرك الدعوى العمومیة إذ لها ح

دون أن تكون ملزمة بتحریك مثل هذه تحریكها وفقا لما تراه ملائما و  الدعوى العمومیة أو عدم

 .الدعوى عن كل جریمة تصل إلى علمها

                                                             
-Larguier, Jean : procédure pénale, 16eme édition, 1997, Dalloz page 69.                                                                    1 
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إعطائه للنیابة العامة سلطة تقدیر ملائمة الاتهام و لمشرع عند إقراره مبدأ الملائمة فا       

افترض أنه لیست ثمة مخالفة للنظام العام بالجریمة التي لم تباشر فیها النیابة العامة الاتهام إذ 

 1.العامجعل منها قاضي الملائمة وبمعنى أخر قاضي مقتضیات النظام 

الدعوى العمومیة إذا رأت النیابة ومن نتائج مبدأ الملائمة صدور الأمر بحفظ أوراق       

العامة عدم متابعة المشتبه فیه لأسباب التي تقدرها النیابة العامة، هذا الأخیر باعتباره إجراءا 

یكفي أن هذا القرار سیحجب نطوي على قدر كبیر من الأهمیة، و هاما في الدعوى العمومیة ی

صدار هذا الأمر قد یجافي حقوق ن التسرع في إإالدعوى العمومیة عن جهات الحكم، لذلك ف

 .المجني علیه أو المضرور من الجریمة

 بحفظ أوراق الدعوى العمومیة الأمروبناء على ما تقدم ارتأینا دراسة ومن هذا المنطلق         

 .وعلیه أمكننا طرح الإشكالیة للوصول إلى إجابة علیها

 يا ىلاو العمومیة في القانون الجزائري؟لأمر بحفظ أوراق الدعوى لما الطبیعة القانونیة " 

    "؟الإجراء اذه ةسر امم نكمی ىدم

  :هذه الإشكالیة التساؤلات التالیةتندرج تحت 

 ؟وى العمومیة في التشریع الجزائريما المقصود بحفظ أوراق الدع -

  ماهي خصائص الأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة؟ -

  

                                                             
 .371ص  ،2001دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة  "دراسة مقارنة " المركز القانوني للنیابة العامة ، محمد العید الغریب - 1
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نعتمد في الإشكالیة المطروحة وللوصول إلى إجابة علیها، ارتأینا أن  ومن خلال        

تناوله بالتحلیل والتفسیر من یو  ،دراستنا هذه على المنهج التحلیلي الذي یتبع الإجراء القانوني

وتم اختیار هذا المنهج لكونه من  ،أجل استخلاص النتائج التي تسهم في تطویر الواقع وتحسینه

لهذا النوع من الدراسات حیث تنصب هذه الدراسة على مشكلة قانونیة إجرائیة  المناهج المناسبة

  .كائنة ونحاول التعرف علیها وتحلیلها

خطــورة الآثــار  فــي أهمیــة بالغــة تكمــن حفــظ أوراق الــدعوى العمومیــة یكتســي موضــوع كمــا     

فــالأمر بحفــظ أوراق  ،عــن قضــاء الحكــم فهــو یعتبــر حجبــا للــدعوى العمومیــة ،یــهالتــي تترتــب عل

مــن جهــة دالــة مــن جهــة و خــلال بنظــام العیــؤدي إلــى الإ ،فــي حــال كــان معیبــا الــدعوى العمومیــة

  .  سباب الكافیة لذلكلأجحاف في حق المتهم في حالة عدم صدوره مع وجود اأخرى إلى إ

 یتمیــز بطبیعــة قانونیــة خاصــة الأوراقبحفــظ  الأمــروتتجلــى أهمیــة الموضــوع أیضــا فــي أن      

جعلتـــه مثـــار جـــدل واســـع بـــین فقهـــاء القـــانون الجنـــائي، لـــذلك أضـــحى محـــل إهتمـــام البـــاحثین و 

  . الدارسین للموضوع

ن نتوصــل إلیــه مــن أحكــام و مــا یمكــن أمــن معلومــات و  ن هــذا البحــث بمــا سیتضــمنهكمــا أ     

 .تطبیق هذا الإجراء الجزائي الهامقتراحات قد تساعد في معالجة ما قد یطرأ عند انتائج و 

تتمثل أسباب اختیارنا لموضوع حفظ أوراق الدعوى العمومیة في أسباب ذاتیة وأخرى     

  .موضوعیة
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تعتبر النیابة العامة أحد أهم الأجهزة القضائیة في التشریع الجزائري بوصفها سلطة اتهام  -

أعمالها وأوامرها ذات صبغة قضائیة تدافع من خلالها على مصالح الجماعة، وتعتبر أغلب 

بحتة لكن النیابة العامة لها أدوار خفیة تتجلى معظمها في أعمالها الإداریة و الولائیة ومنها 

إصدارها لأمر یحفظ الدعوى العمومیة وعلیه فإن دراسة هذا الجزء الخفي من عمل النیابة هو 

  .أحد أهم أسباب اختیارنا لموضوع الدراسة

حكام المنظمة لأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة، باعتبار أن قانون الإجراءات بساطة الأ -

  .الجزائیة لا یحتوى إلا على مادة واحدة تتكلم عن هذا الإجراء الهام

الأمر بحفظ أوراق الدعوى معرفة الأسالیب والطرق التي تنتهجها النیابة العامة للإصدار  -

  .العمومیة

أن الأبحاث التي تناولت موضوع الدعوى العمومیة اقتصرت الدراسات علیها فیما یخص  كما - 

  .تحریك الدعوى العمومیة دون أن تتطرق إلى موضوع حفظ أوراق الدعوى العمومیة

الإشكالات التي یثیرها موضوع حفظ ، ومعرفة الشخصیة في البحث في هذا الموضوع الرغبة -

  .أوراق الدعوى العمومیة

التي تترتب علیه، من  الآثاروخطورة  حفظ أوراق الدعوى العمومیة، بأهمیة موضوع قتناعناإ -

  .خلال أنه إجراء یهدف إلى توقیف مسار الدعوى العمومیة

ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع أیضا الاستفادة من هذا البحث لإثراء رصیدنا المعرفي  -

                                                                              .القانونیة قدراتنا وتنمیة
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وجدت عدة دراسات تناولت موضوع الدعوى العمومیة و وفي سیاق هذا الموضوع      

فتكاد تكون  ، الأمر بالحفظها كءإجراءاتها ،أما فیما یتعلق بأحد الإجراءات التي تؤدي إلى إنها

  :ن خلال بحثي وجدت هذه الدراسةمنعدمة إلى أنه م

ر رســالة ماجســتی ،دراســة مقارنــة" الــدعوى الجزائیــة  ســلطة النیابــة العامــة فــي حفــظ أوراق" 

  " 2006سنة  ،بسكرةجامعة  ،مقدمة من طرف الطالب بلحو نسیم

تبـع منهجـا أو أوجه الاختلاف بین هذه الدراسـة و الدراسـة المـراد القیـام بهـا فـي أن الطالـب      

عكــس بحثنــا الــذي ســنتناول العمومیــة، الــدعوى  أوراق مقارنــا بــین الأنظمــة القانونیــة للأمــر بحفــظ

  .لهذا الموضوع في التشریع الجزائري فیه دراسة تحلیلیة

أملـت علینـا طبیعـة الموضـوع تقسـیم بحثنـا إلـى فصـلین أساسـیین یتنـاول كـل  وبناء على ما تقدم 

  :منهما ما یلي

  .الدعوى العمومیة الأمر بحفظماهیة : الفصل الأول

  .مفهوم الأمر بحفظ الدعوى العمومیة: المبحث الأول

  .ریف الأمر بحفظ الدعوى العمومیةتع: المطلب الأول

  .خصائص أمر الحفظ و أحكامه:المطلب الثاني

  .و السلطة المصدرة له الطبیعة القانونیة لأمر بالحفظ: المبحث الثاني

  .القانونیة لأمر الحفظالطبیعة  :المطلب الأول

  .السلطة المصدرة لأمر الحفظ :المطلب الثاني
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  .أسباب صدور أمر الحفظ و آثاره و طرق إلغائه: الفصل الثاني

  .الأمر بالحفظ صدورأسباب : المبحث الأول

  الأسباب القانونیة :المطلب الأول

  الأسباب الموضوعیة:المطلب الثاني

  و طرق إلغائه أثار الأمر بالحفظ: المبحث الثاني

 .الآثار المترتبة عن الأمر بالحفظ :المطلب الأول       

 إلغاء الأمر بالحفظ: المطلب الثاني      

كما أدرجت  إلیها،وخلصت في الأخیر، إلى خاتمة ضمنت فیها أهم النتائج المتوصل 

 .فیها جملة من التوصیات والاقتراحات التي رأیتها ضروریة
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 1،التصرف في مرحلة البحث والتحريامر أو حد أیعد أمر حفظ ملف الدعوى العمومیة         

والذي یترتب عنه حجـب لـدعوى العمومیـة وعـدم تحریكهـا وقـد ثـار الإشـكال حـول تحدیـد ماهیـة 

لمــا لــه مــن خطــورة علــى  ،الأنظمــة القانونیــة ومنهــا القــانون الجزائــريهــذا الإجــراء فــي مختلــف 

، كمـــا أن الأمــر بـــالحفظ لـــه خصوصــیات تمیـــزه عـــن بـــاقي الضـــحیة علـــى حــد ســـواءأو المــتهم 

 .الأوامر المشابهة

نـــه ینطـــوي علـــى قـــدر كبیـــر مـــن أفهـــذا الإجـــراء رغـــم بســـاطة الأحكـــام المنظمـــة لـــه إلا         

هـذا الإشـكال صـاحبه جـدل  ،إجـراء یحـول دون تحریـك الـدعوى العمومیـةنـه أالأهمیة من حیـث 

التي لطالما كانـت تثیـر إشـكالات عدیـدة لـدى فقهـاء القـانون  في تحدید الطبیعة القانونیة للأمر،

  . الجنائي، بالنظر إلى صعوبة تحدیدها

فــي هـــذا  وعلــى هـــذا الأســاس ارتأینـــا أن نــدرس ماهیـــة الأمــر بحفـــظ الــدعوى العمومیـــة        

ــــالفقو  ةالتشـــریعی بجوانبـــه لنعـــرج علـــى تعریـــف واضـــح ودقیـــق للأمـــر ،الفصـــل  ،ة والقضـــائیةهیــــــ

، لنخصــص المبحــث الثــاني لدراســة الطبیعــة ) المبحــث الأول( وأحكامــه ائصهـــــــــــــودراســة خص

  :القانونیة لأمر الحفظ و السلطة المصدرة له، و ذلك على النحو التالي

  

 

                                                             
 ،دار هومـة لطباعـة والنشـر والتوزیـع ،" ةدراسـة مقارنـ " العمومیـةنیابة العامة في الـدعوى السلطة التقدیریة لل ،علي شملال  -1

 .65ص ،2009 ،الجزائر
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  لوالمبحث الأ 

 مفهوم الأمر بحفظ الدعوى العمومیة

مــر الحفــظ مــن نســتعرض فــي هــذا المبحــث مطلبــین اثنــین نوضــح مــن خلالهمــا تعریفــا لأ       

فـــي  نتنـــاولل فـــي حـــین و فـــي المطلـــب الأالفقهیـــة بالنســـبة للتشـــریع الجزائـــري الناحیـــة القانونیـــة و 

التـي یتطلبهـا  الأحكام مع تبیان أهم أهم الخصائص التي یتمیز بها أمر الحفظ الثاني المطلب 

  .الأمر

  لوالمطلب الأ 

ةتعریف الأمر بحفظ الدعوى العمومی  

مــا و الشــامل لأمــر الحفــظ وهــو إختلفــت التشــریعات المقارنــة فــي إعطــاء التعریــف  الجــامع   

 .شراح القانون یعطون تعریفات مختلفةو سار علیه المشرع الجزائري ما جعل فقهاء 

التعریف القانوني :لورع الأ ـالف  

في الفقرة الرابعة من  إلیه بالإشارةفقط عرف المشرع الجزائري أمر الحفظ وإنما اكتفى لم ی      

یقــوم وكیـــل الجمهوریــة بتلقـــي " والتـــي تــنص علـــى ،مـــن قــانون الإجـــراءات الجزائیــة 361المــادة 

المختصــة یخطــر الجهــات القضــائیة و یقــرر مــا یتخــذ بشــأنها و والبلاغــات  والشــكاوىالمحاضــر 

    ."بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعةیأمر أو المحاكمة للنظر فیها بالتحقیق و 

                                                             
جــوان  08المــؤرخ فــي 155-66یعــدل و یــتمم الأمــر 2006دیســمبر  20المــؤرخ فــي 22-06 قــانونمــن  36 المــادة  راجــع -1

ــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة ا 1966 ــ ــــــة، العــــــددالجزائريلمتضــــــمن ق ــــــدة الرســــــمیة للجمهوریــــــة الجزائری ــــــاریخ ، 84،الجری  24بت

  .2006دیسمبر
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أمــر المشــرع الجزائــري قــد نــص علــى  أنومــن خــلال قــراءة لمضــمون هــذه المــادة یلاحــظ       

  .1الحفظ بصورة ضمنیة لترك المجال لشراح القانون للاجتهاد فیه

وكیل الجمهوریـة یملـك سـلطة ملائمـة فـي تحریكـه للـدعوى فإن ووفقا للمادة السالفة الذكر       

لــواردة إلیــه مــن ا والشــكاوىنــه یتخــذ بشــأنها مــا یــراه ملائمــا فــإذا رأى إن البلاغــات أو العمومیــة 

أمـا إذا  ،تشكل جرائم معاقـب علیهـا أمـر باتخـاذ إجـراءات المتابعـة القضـائیة الضبطیة القضائیة

راق بمقـرر قابـل للإلغـاء دائمـا أي بظهـور و توافر أسباب بعدم متابعة الفاعل أمر بحفـظ الأ رأى

   .العمومیةالدعوى  یمكن إعادة فتح الملف وتحریكأدلة جدیدة 

وذاك راجـع لعـدم قابلیـة القـرار كما یلاحظ أن المشرع الجزائـري اسـتخدم مصـطلح المقـرر       

 .طریق من طرق الطعن لأي

مـن قـانون  61وبدوره المشرع المصري لم یعرف أیضا أمر الحفظ وأشار إلیـه فـي المـادة       

إذا رأت النیابة العامة انه لا محل للسیر في الدعوى " نه أ الإجراءات الجنائیة التي نصت على

ة مـــن صـــور التصــــرف الـــثلاث لا صـــور إو مـــاه راقو والأمـــر بحفـــظ الأ 2،"راقو تـــأمر بحفـــظ الأ

بأعمــال  الجنائیــة المصــري العامــة التــي تخــتص وفقــا لقــانون الإجــراءات الاتهــام بمعرفــة النیابــة 

       .3إلى جانب سلطتها في الاتهامدائي الابتالتحقیق 

                                                             
 .67ص، مرجع سابق، علي شملال -1
دار  ،سلطة النیابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بالوجه لإقامـة الـدعوى الجنائیـة دراسـة مقارنـة ،عبد الفتاح بیومي حجازي -2

 .59ص ، 2006 ،الفكر الجامعي الإسكندریة
عبد الفتاح مراد، أوامر وقرارات التصرف في التحقیق الجنائي وطرق الطعن فیها، الهیئة القومیة لدار الكتب والوثائق  -3

  .189الرسمیة، بدون سنة الطبع، ص
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للدلالـة  مصـطلح الأمـرأن المشرع المصري استخدم  61یلاحظ من خلال نص المادة و        

   .الاتهامو على سلطة النیابة العامة بوصفها تجمع بین التحقیق 

مـن قـانون 1 40أما في فرنسا فان المشرع لم یعرف أیضا أمـر الحفـظ ویلاحـظ أن المـادة       

ردت سـلطة وكیــل الدولــة علــى إصـدار أمــر الحفــظ إذا مــا رأى أو الإجـراءات الجنائیــة الفرنســي 

                                                                                    .توافر أسباب لذلك

  التعریف الفقهي :رع الثانيـالف

فقـد عرفـه الفقـه  ،تعددت أراء مختلف الفقهاء في تحدید تعریف جـامع ومـانع لأمـر الحفـظ      

ــــتصـــدره النی إداريقـــرار " الجزائـــري بأنـــه ــــابة العامـــ ــــباعتبارهـــا سلة ــــ ــــطة اتهــــ ــــام تعلـــن فیــ ه عـــن ـ

المقضـي فیـه ویجـوز العـدول عنـه قبـل  يءلا یحـوز علـى قـوة الشـو هـو اء مرحلـة الاسـتدلال ــــــــانته

                                             2"بمحضر الاستدلالأو تقادم الواقعة المثبتة بالشكوى 

نـه سـلطة مقـررة لوكیـل الجمهوریـة بشـان كـل جریمـة وقعـت جنایـة أهناك من عرفه علـى و       

أو الــذي یجریــه بنفســه و مخالفــة یتخــذه عقــب الانتهــاء مــن عملیــة البحــث والتحــري أو جنحــة أو 

   3.یأمر به ضباط الشرطة القضائیة بإجرائه

قرار تصدره النیابة العامة بوصفها سلطة اتهـام بعـدم تحریـك " نهأفیما عرفه البعض على       

نــــه لا محــــل لســــیر فیهــــا ویعتبــــر إجــــراء مــــن إجــــراءات ســــلطة أإذا مــــا رأت الــــدعوى العمومیــــة 

                                                             
 . من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 40راجع المادة  -1
 .112، ص1992،  الجزائر جزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتابالإجراءات الجزائیة في التشریع ال ،مولاي ملیاني بغدادي -2
دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، " التحـــري والتحقیـــق"قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري  شـــرح  ،وهایبیـــة أعبـــد االله  -3

 . 321،ص 2008الجزائر، 
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 نـه لا محـلأحاضـر جمـع الاسـتدلالات وقد یترائ للنیابة العامـة بعـد الاطـلاع علـى م 1."الاتهام

   2.بحفظهاللسیر في الدعوى العمومیة فإنها تصدر أمرا من خلاله 

اختلفــت التعــاریف فیـه لكــن كلهــا تصــب فــي و الفقــه المصــري أمــر الحفـظ بإســهاب  وتنـاول      

محضــــر جمــــع  ري تصــــدره النیابــــة العامــــة بنــــاء علــــىإجــــراء إدا"قالــــب واحــــد وقــــد عرفــــه بأنــــه 

الاسـتدلالات بمقتضـاه تعـدل النیابـة العامـة عـن توجیــه اتهـام ورفـع الـدعوى العمومیـة نظـرا لعــدم 

  .3" صلاحیتها للسیر فیها

محض إجراء إداري لا یجوز الطعن فیه تصدره النیابة العامة بنـاء " وهناك من عرفه بأنه      

لـــذلك یجـــوز لهـــا  یكســـب أي حجیـــة لاو لیـــة قبـــل تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة و علــى التحقیقـــات الأ

العــدول عنــه فــي أي وقــت قبــل انتهــاء المــدة المقــررة لســقوط الــدعوى الجنائیــة ولــم تظهــر أدلــة 

  4".جدیدة بعد

ـــة "نـــه أمـــن جانبـــه عـــرف الفقـــه الفرنســـي أمـــر الحفـــظ علـــى و        قـــرار بعـــدم المتابعـــة الجنائی

ولا  ،لا یكسـب حقـا وبصـفتها سـلطة اتهـام وهـلاعتبارات التي تقدرها النیابة العامـة یصـدر منهـا 

" نـه أكمـا عرفـه علـى "  أصـدرهیحوز أي حجیة ویجوز العدول عنه مـن وكیـل الجمهوریـة الـذي 

                                                             
الجزائري ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثـة ، دیـوان المطبوعـات أحمد شوقي الشلقاني،ـ مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع  -1

 .196ص. 2003الجامعیة ، 
، دار الهـــدى عـــین ملیلـــة الجزائـــر، ص 2007بـــارش ســـلیمان، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري، الجـــزء الأول،  - 2

134. 
 .277ص ،2007، دریة الإسكن حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة، منشاة المعارف -3

النهضة دار ، "تحلیلیة مقارنة دراسة"المحاكمة النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على  ،رمضان عبد المجید أشرف -4

 .179، ص2004 ،الأولى القاهرة، الطبعة العربیة
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قرار یصدر من النیابـة العامـة بوصـفها سـلطة اتهـام بعـدم تحریـك الـدعوى العمومیـة إذا مـا رأت 

  1."نه لا محل للسیر فیهاأ

إعطــاء تعریــف لأمــر الحفــظ بنــاء علــى مــا تقــدم  نحــاولأمــام كــل هــذه التعــاریف الفقهیــة و       

نه مجرد قرار إداري صـادر عـن النیابـة العامـة ممثلـة فـي وكیـل الجمهوریـة لا یحـوز أي أفنقول 

 .حجیة تختتم به مرحلة البحث والتحري إذا رأت صرف النظر عن تحریك الدعوى العمومیة

                                                                      التعریف القضائي: الفرع الثالث

لا قضـــاء النیابـــة اســـتطاع و ظ، فـــلا قضـــاء الحكـــم لـــم یعـــرف القضـــاء الجزائـــري أمـــر الحفـــ      

یرجع سبب عدم تعریف القضاء لـه إلـى عـدم و  2،بشكل ضمني لأمر الحفظو إعطاء تعریف ول

وصــول الملفــات إلــى القضــاء لینظــر فیهــا باعتبــار أن هــذا الأخیــر یصــدر خــلال مرحلــة جمــع 

ن بوصــول الملفــات القضــائیة إلــى نیابــة الجمهوریــة تقــوم هــذه إمعلــوم فــو كمــا هــو الاســتدلالات، 

  .التي بني علیها القرار نونیةالأسانید القاو  الأخیرة بإعداد مقرر الحفظ الذي یتضمن الأسباب

من جانب القضاء الجزائري، سار القضاء المصـري عكـس  الحفظ أمرتعریف  وأمام عدم      

علــى و ، والقــرارات عــن محكمــة الــنقض المصــریةذلــك مــن خــلال صــدور مجموعــة مــن الأحكــام 

ذلــك الأمــر الــذي تصــدره " بأنــه  06/02/1951الصــادرة بتــاریخ ذلـك عرفتــه فــي أحــد أحكامهــا 

بعد أو ثر تحقیقات إداریة أجراها البولیس في بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه إالنیابة العامة على 

                                                             
1- RASSAT MICHELLE-Laure-Le ministre publique entre son passé et son avenir-thèse-paris-1967-page 223.        

، رسالة لنیل شهادة ماجستیر،جامعة "دراسة مقارنة "سلطة النیابة العامة في حفظ أوراق الدعوى الجزائیة  ،نسیم بلحو - 2

 .04، ص2005بسكرة ، كلیة الحقوق ،
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لا یمنع من رفـع الـدعوى العمومیـة إذا أرادت و هذا النح علىو راق إلیه من النیابة،وهو إحالة الأ

  1".الحفظ دون الحاجة إلى استصدار أمر من النائب العام بإلغاء

  19/03/1952 عنهـا بتـاریخقض المصـریة فـي قـرار أخـر صـادر محكمة النوصفته قد و       

النیابــــــة العامــــــة بوصــــــفها الســــــلطة المهیمنــــــة علــــــى جمــــــع ن إجــــــراء إداري یصــــــدر مــــــ" بأنــــــه 

2"الاستدلالات
و ومـا بعـدها  وهـانون الإجراءات الجنائیة المصـري من ق 61عملا بنص المادة  ،

الصـــورة لا یقیــدها ویجـــوز العـــدول عنــه فـــي أي وقـــت بــالنظر إلـــى طبیعتـــه الإداریـــة علــى هـــذه 

  .البحتة

، حیـث أن التطبیقـات القضـائیة جــاءت القضـاء الفرنسـي أمـر الحفـظ لـم یعـرف مـن جانبـه      

، إلا أنه اكتفى بالنص على طبیعتـه شأنه في ذلك شأن القضاء الجزائريخالیة من النص علیه 

خــلال أحــد الأحكــام الصــادرة عــن محكمــة الــنقض الفرنســیة التــي قضــت بــأن أمــر القانونیــة مــن 

 الشــيءقــرار النیابـة العامــة بعـدم رفـع الــدعوى الجنائیـة لحفظهــا إداریـا، لـیس لــه قـوة و هـ"الحفـظ 

الــدعوى الجنائیــة لــم تــنقض بمضــي  أنیجــوز العــدول عنــه فــي لــي وقــت طالمــا و المقضــي فیــه، 

    3."ور وقائع جدیدةذلك دون استلزام ظهو المدة، 

 

 

                                                             
 .67مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح بیومي حجازي - 1
 .278مرجع سابق، ص  ،حاتم حسن بكار - 2
 .112مرجع سابق ص ،عبد الفتاح بیومي حجازي - 3
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  ب الثانيـالمطل

 خصائص أمر الحفظ وأحكامه

ــــدم فــــي المطلــــب الأ       ل ومــــن خــــلال استعراضــــنا لمختلــــف التعــــاریف و علــــى ضــــوء مــــا تق

أمـر الحفـظ  بهـامن خلال هذا المطلب دراسة الخصائص التي یتمیـز  نحاولالفقهیة و التشریعیة 

 .وتبیان أحكامه في هذا المطلب

امـر المشـابهة لـه و الدعوى العمومیة لـه خصوصـیات تمیـزه عـن بـاقي الأ أوراق حفظ فأمر      

منعـدم الحجیـة وفـي  أمـرامن خلال اعتباره أمرا مؤقتـا یجـوز العـدول عنـه فـي أي وقـت واعتبـاره 

وفــي نطــاق آخــر یســتند أمــر الحفــظ علــى  ،لیــةو الأخیــر أمــرا موقفــا للإجــراءات فــي مرحلتهــا الأ

النیابـة خـلال إصـداره  والضوابط الشكلیة والعملیة والذي یتقیـد بهـا عضـمجموعة من العناصر و 

   .الحفظ لأمر

كل هذا یمكننا التطرق إلیه من خلال الفروع التالیة لنبین بالتفصیل أهم الخصائص التـي       

ل لنعـرج علــى تبیـان الأحكـام التـي یســتند إلیهـا أمـر الحفــظ و یتمیـز بهـا أمـر الحفــظ فـي الفـرع الأ

  :التالي والفرع الثاني على النحفي 

 خصائص أمر الحفظ: لوالفرع الأ 

ر حفـظ الـدعوى العمومیـة باعتبـاره أمــرا ـــــوف عنـد أهـم الخصـائص التـي یتمیـز بهـا أمـــــللوق     

 :معرفتها من خلال العناصر التالیة نحاولإداریا بحتا 
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                                                                           إجراء مؤقـت:لاأو 

نـه إجـراء یجــوز أباسـتناده للطبیعــة المؤقتـة لـه بحیــث  یقصـد بالصـفة المؤقتـة لأمــر الحفـظ      

العدول عنه في أي وقت وذلك في صورة ظهور أدلة جدیدة تبرر العودة إلـى اتخـاذ الإجـراءات 

كمـا أن قـرار الحفـظ یكتسـب صـفة التأقیـت  ،مـن صـدر لصـالحه القـرارأو القانونیة بحق المتهم 

أسـباب لا فقراره في حالة صدوره وفق  ،الأسباب التي اعتمد علیها وكیل الجمهوریة إلىاستنادا 

بسبب قرار نهائي في حد ذاته كحفظ الدعوى  وتحتمل العودة إلى اتخاذ الإجراءات من جدید ه

  .عدم الأهمیة

راق الدعوى العمومیة یكتسب الطابع المؤقت وفقا إلى الأسباب ومـن حیـث أو فأمر حفظ        

حـد الأسـباب التـي أفـي حالـة تـوافر  فیجوز العـدول عنـه فـي أي لحظـة 1،بالدلائل الجدیدةتأثرها 

طبیعــة المرحلــة  إلــىالحفــظ راجــع أیضــا  لأمــرالطبیعــة المؤقتــة  أنكمــا  2،تحمــل طــابع التأقیــت

مهیـأة لسـیر الــدعوى و التـي یصـدر فیهـا وهـي مرحلـة جمـع الاســتدلالات باعتبارهـا مرحلـة مؤقتـة 

  .العمومیة

                                                                                                                                         إجـراء منعـدم الحجیـة: ثانیـا

ة أي غیــر قابلــة للطــرح والنقــاش مـــن ة باتــحجیــة الأحكــام والقــرارات فــي صــدورها بصـــور تعنــي 

                                                             

 .20مرجع سابق، ص ،نسیم بلحو - 1 

 .278ص، سابق مرجع ،حسن بكارحاتم  - 2
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أن القضـاء فصـل بموجـب حكـم نهـائي قـاطع فـي قضـیة ، وتعني أیضا من ناحیة تكییفیة 1جدید

                                                                                                                               .ولاه القانون الفصل فیها

باعتبــاره لا یحــوز علــى الحجیــة الحفــظ لا یكتســب هــذه الصــفات  أمــرن إوبهــذا المعنــى فــ      

لا یكسـب حقـا لمـن صـدر لصـالحه ولا یمنـع الخصـم الـذي صـدر ضـد  والقضائیة والقانونیة وهـ

تعــدیل قــرار الحفــظ أو یعمــل علــى تقویـة الأدلــة و لــ 2 ،مصـلحته مــن أن یباشــر دعــواه مـن جدیــد

تحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق الادعــاء مــدنیا أمــام  إذا فلــه ،بإزالــة أســبابه إن أمكنــه ذلــك

نــه لا یجــوز أكمــا  ،عــن طریــق التكلیــف المباشــر بالحضــور أمــام المحكمــةأو قاضــي التحقیــق 

نــه قــد صــدر فــي نفــس أبعــدم جــواز نظــر المحكمــة علــى أســاس  یــدفعأو یحــتج  أنللمشــتبه فیــه 

النیابـة العامـة یجـوز لـه العـدول عـن قـرار الحفـظ و ن عضإوعلیه ف ،الدعوى القضیة قرار بحفظ

ما یؤكـد انعـدام و ق أج وه 36وتوجیه الاتهام من جدید عملا بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 

                        3.ر فاصلا في موضوع الدعوىلا یصد ووعلیه فه ،الحجیة لقرار الحفظ

، أن قــرار الحفــظ یبقــى راق الــدعوى العمومیــةأو حجیــة الأمــر بحفــظ  نعــداماویترتــب علــى       

 .بالتالي لا یكون سببه أمر الحفظو أن تنقضي الدعوى العمومیة بمضي المدة،  مؤقتا إلى

  

  

                                                             
 ،منشــورات الحلبــي الحقوقیــة بیــروت ،غلــق الــدعوى الجزائیــة فــي مرحلــة التحقیــق الابتــدائي ،حمــد الألوســيأعبــد االله نــوري  - 1

 .97ص ،2013 ،الطبعة الأولى
 .90ص ،مرجع سابق، علي شملال - 2
 .26مرجع سابق، ص نسیم بلحو، - 3
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  أمر اعتراضي: ثالثا

إن القرار بحفظ الدعوى العمومیة یمتلك صفة الاعتراض بصدوره قبل مباشرة الإجـراءات       

الامتنــاع و فــالاعتراض إذا هــ ،یصــدر معترضــا لهــاو المحاكمــة وبالتــالي فهــو المتعلقــة بــالتحقیق 

باتخـاذ أمـر الحفـظ و  ،مؤقتا عن تحریك الدعوى العمومیة والوقوف بهـا عنـد مرحلـة الاسـتدلالات

متـى تبـین لهـا وجـود قفـت سـیر الإجـراءات أو ممثلة في وكیل الجمهوریة قـد  الاتهام تكون سلطة

  1.موضوعي یمنع السیر في الدعوى مؤقتاأو عائق قانوني 

ســـبق یتبـــین لنـــا أن صـــفة الاعتـــراض تـــتم بإیقـــاف ســـیر الـــدعوى العمومیـــة مؤقتـــا  وممـــا      

  .الاستدلالات جمع واعتراضها لها في مرحلة

  الحفظ أمرأحكام : الثاني رعـالف

ن إفـ ،سـتقرارالاو شكل القاعدة القانونیة محكوم بغایة تحقق للنظام القانوني الثبـات  أنبما       

الجوهریـة التـي و الإداریـة تسـتند بصـفة عامـة إلـى عـدد مـن البیانـات الشـكلیة و القرارات القضـائیة 

نـه إف الصادرة عن النیابـة العامـةوبما أن أمر الحفظ احد القرارات  2،الحكمأو یبنى علیها القرار 

وتبلیغــه وتبیــان الأســباب التــي أدت إلــى إصــداره  عملیــة كالكتابــة أحكــامینطــوي علــى مجموعــة 

 :العناصرالضحیة وهذا ما سنعرضه من خلال هذه أو للشاكي 

 

 

                                                             
 .28ص سابق،مرجع  ،نسیم بلحو - 1
  .32ص مرجع سابق، ،لوسيحمد الأأنوري  عبد االله  2
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  كتابة الأمر بالحفظ: لاأو 

الكتابـة أي تـدوین كـل الأعمـال التـي تـدخل و القضـائیة هـو إن الأصل في الأعمال الإداریـة     

  1.إداریةأو في نطاق اختصاص كل جهة قضائیة 

نــه إجــراء إســابق لمرحلــة التحقیــق والمحاكمــة وبمــا  يإدار باعتبــار أن أمــر الحفــظ إجــراء و       

مـن الجوانـب العملیـة و تدوینـه فـي شـكل مقـرر هـ نإفـة مـعملي یـدخل ضـمن أعمـال النیابـة العا

  .في سیر إجراءاتها العملیة العامةالنیابة  بهاالتي تتقید 

صــراحة علــى وجــوب  یــنص فالمشــرع الجزائــري فــي أحكــام قــانون الإجــراءات الجزائیــة لــم       

ن أمـر إومـن خـلال الجانـب العملـي فـي أعمـال النیابـة فـ ،ین أمر الحفظ وترك الأمر للتنظیمتدو 

   .قرار آخرالحفظ یدون ویكتب كأي 

لقـب و سـم إنـه یحتـوي علـى أحـد النمـاذج لمقـرر الحفـظ لاحظنـا أطلاعنـا علـى إومن خلال      

قراره وملخـص عـن  علیها بنىوكیل الجمهوریة الذي أصدره بإضافة إلى الأسانید القانونیة التي 

وفــي  ،التــي تخــص المشــتبه فیــهت البیانــات كمــا تضــمن الأســباب التــي أدت إلــى حفــظ القضــیة

  ، الأخیر تاریخ إصدار المقرر مع توقیع وكیل الجمهوریة الذي أصدره

بمعنـى أن یكـون قـرار  ،ن شرط الكتابة یقتـرن بـه أن یكـون الأمـر بـالحفظ صـریحاإكذلك ف      

النیابــة العامــة واضــحا فــي دلالتــه علــى اتجــاه إرادتــه إلــى صــرف النظــر عــن الاتهــام وملاحقــة 

  .تهم في الدعوى العمومیة أي كانت الجریمة وأي كان سبب الحفظالم

                                                             
  .لنموذج مقرر الحفظ 01نظر الملحق رقم أ - 1
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یلتـزم بعـد انتهائـه مـن إعـداد مقـرر الحفـظ بالتأشـیر علیـه  العامـة النیابـةو ن عضـإوعلیه ف      

  .وإبلاغه إلى الأطراف

   تسبیب أمر الحفظ :ثانیا

هــذا القــرار أي  اتخــاذ ره الأســباب التــي حملتــه علــىایعنــي التســبیب أن یضــمن القاضــي قــر      

حـــد القـــرارات التـــي أوالأمـــر بحفـــظ الـــدعوى  ،1الحجـــج التـــي بنـــى علیهـــا القـــرارو تحدیـــد الأســـانید 

  .تستوجب تسببیها لما لها من الأهمیة خاصة فیما یخص حقوق الضحایا

إذا تحصـیل حاصـل و الجزائري خالیا من وجوب تسـبیب أمـر الحفـظ فهـ التشریع وقد جاء      

غیر أن الواقع العملي یفـرض علـى وكیـل الجمهوریـة بـذل الجهـد والعنایـة  2،اشتراط الكتابةلعدم 

إلى إصدار قرار بحفظ الدعوى العمومیـة فیجـب أن  انتهىفإذا تأن و في موضوع الدعوى برویة 

  .مسببا هیكون هذا قرار 

وكیـــل  نـــه یكلـــفأأن المشـــرع مـــن خـــلال إغفالـــه عـــن تســـبیب أمـــر الحفـــظ راجـــع و ویبـــد       

الجمهوریــــة مشــــاق بــــالنظر إلــــى العــــدد الهائــــل مــــن الملفــــات التــــي یعالجهــــا ممــــا یجعــــل وكیــــل 

   .الجمهوریة یحرر هذا الأمر في وثائق تملأ في شكل نماذج

الحــال بالنســبة للأحكــام النهائیــة  وكمــا هــ مفصــلا ودقیقــا الأمــریكــون تســبیب  أنولا یلــزم       

الـذي یـدل علـى المبـررات التـي تؤیـد وجهـة نظـر مصـدره  الصادرة عن المحاكم بل یكفي بالقـدر

  .وبناء على محاضر الاستدلال التي اعتمد علیها

                                                             
 .35، مرجع سابق، صحمد الألوسيأنوري  عبد االله - 1
 .49ص ،مرجع سابق ،بلحونسیم  - 2
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لذا یستوجب على المشـرع إعطـاء أهمیـة لتسـبیب أمـر الحفـظ الصـادر عـن النیابـة العامـة       

 لقــانون الإجــراءات الجزائیــة حتــى یــوفر أكثــر ضــمانةوذلــك بــالنص علیــه فــي التعــدیلات المقبلــة 

  .لحقوق المجني علیه

  أمر الحفظإعلان : ثالثا

یعــد تبلیــغ أمــر الحفــظ إلــى الأطــراف أمــرا بــالغ الأهمیــة وهــذا لتمكــین المجنــي علیــه مــن       

بالخصوص النائـب العـام والـذي و  1،التظلم من قرار الحفظ أمام السلطة الرئاسیة لمصدر القرار

ن أوكیــل الجمهوریــة تتضــمن تحریــك الــدعوى العمومیــة بشــ إلــىمراســلة كتابیــة  بإعــدادقــد یقــوم 

  .الملف المحفوظ

منـه وهـذا فـي  والمشـكو نص على وجوب تبلیغ أمر الحفـظ إلـى الشـاكي المشرع الجزائري       

تلقــي المحاضـــر ....یقــوم وكیـــل الجمهوریــة" ي نصــتوالتـــ الرابعــةفـــي فقرتهــا  36ســیاق المــادة 

أو والبلاغــات ویقــرر مـا یتخــذ بشــأنها ویخطــر الجهـات القضــائیة المختصــة بــالتحقیق  والشـكاوى

أو  \یأمر بحفظها بمقرر یكون قـابلا دائمـا للمراجعـة ویعلـم بـه الشـاكي أو المحاكمة للنظر فیها 

  ."قرب الآجالأإذا كان معروفا في الضحیة 

یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة معینة لتبلیغ قرار الحفظ هذا راجع حسـب رأینـا و       

  . إلى خلوه من آجال الطعون باعتباره أمرا غیر قابل للطعن

                                                             
 جامعـة ،رسـالة لنیـل شـهادة ماجسـتیر ،حمایة حقوق الضحیة خلال الدعوى الجزائیـة فـي التشـریع الجزائـري ،سماتيالطیب  - 1

 .73 ، ص2005 ، كلیة الحقوق،بسكرة
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ولكـن أما عن الطرق التي یبلغ بها أمر الحفـظ فلـم یـنص المشـرع علـى أي طریـق للتبلیـغ       

طـرفین لتسلیم مقـرر الحفـظ ل الحفظ یتم عن طریق ما جرى علیه العرف القضائي أن تبلیغ أمر

عنـدما تكـون الواقعـة قلیلـة الأهمیـة ولا یعـد ذلـك  ،في نفس الیـوم الـذي یجـري فیـه الصـلح بینهمـا

   1.قانونیة آثارلا یترتب علیه أي  إذتبلیغا بالمعنى القانوني 

إرسال النیابة العامـة لمقـررات الحفـظ إلـى الضـبطیة  قالحفظ عن طری أمروعادة ما یبلغ       

الأساس نـرى ضـرورة تـدخل المشـرع  هذا أصحابها وعلىالقضائیة والتي تتولى أمر تبلیغها إلى 

  2.وإدراج طرق لتبلیغ أمر الحفظ لإعطاء أكثر مصداقیة للعمل القضائي

ویسمح تبلیـغ أمـر الحفـظ إلـى المجنـي علیـه بإتبـاع إجـراءات أخـرى كالادعـاء المـدني أمـام      

إتبـــاع إجـــراءات أو ومــا یلیهـــا مـــن قــانون الإجـــراءات الجزائیــة  72قاضــي التحقیـــق وفقــا للمـــادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 337التكلیف المباشر أمام محكمة الجنح طبقا للمادة 

  

  

  

  

  

                                                             
 سنة الحقوق،، كلیة جامعة الجزائر ،رسالة لنیل شهادة ماجستیر ،التصرف في الدعوى قبل وبعد التحقیق ،حوریة مبروك - 1

 .64ص ،2002
 .لنموذج محضر إثبات تبلیغ أمر بالحفظ 03والملحق رقم  02نظر الملحق رقم أ - 2
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  الثانيالمبحث 

  السلطة المصدرة لهو الطبیعة القانونیة لأمر الحفظ 

نــه مجــرد قــرار إداري بمقتضــاه أل وقلنــا و أمــر الحفــظ فــي المبحــث الأ تعریــفل تناولنــابعــد      

لا یحـوز قـوة الشـيء المقضـي فیـه ویجـوز و تعدل النیابة العامة عن تحریـك الـدعوى العمومیـة وهـ

وتعرضنا إلى بیان خصائصـه والأحكـام التـي یسـیر علیهـا إلا أن طبیعتـه القانونیـة ، العدول عنه

كانت مثار جدل في الأنظمة القانونیة وأراء مجمل فقهاء القانون الجنائي وهـذا باعتبـار أن أمـر 

أراء هـؤلاء  سـنتناولالحفظ صادر عن جهة قضائیة بحتة هي النیابة العامة وعلى هذا الأسـاس 

ل فـي و معرفـة الطبیعـة القانونیـة لأمـر الحفـظ فـي المطلـب الأ ونحاولنظمة القانونیة الفقهاء والأ

  :سلطة المصدرة لأمر الحفظالحین سنتطرق في المطلب الثاني إلى 

  لوب الأ ـــــــــــالمطل

  الطبیعة القانونیة لأمر الحفظ

لتحدید الطبیعة القانونیة لأمر حفظ الدعوى العمومیة ینبغي علینا الوقوف عند أهم الآراء       

إجــراء  والفقــه والتشــریع فــي هــذا الخصــوص فهنــاك مــن اعتبــر أن أمــر الحفــظ هــ تناولهــاالتــي 

قضائي باعتباره صادرا عن هیئة قضائیة وهناك جانب أخـر مـن إداري وهناك من اعتبره إجراء 

علـى هـذا الأسـاس سـنتطرق إلـى تبیـان طبیعـة مختلـف القـرارات و الفقه مـن اعتبـره إجـراء ولائـي، 

الولائیــة مــن حیــث المفهــوم ومــن حیــث المعــاییر التــي تمیزهــا عــن بعضــها و الإداریــة و القضــائیة 
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ر عــن النیابــة العامــة وذلــك مــن خــلال الفــروع مــع أمــر الحفــظ الصــاد كــل منهــا مــدى تطــابقو 

  :التالیة

  الأعمال ذات الطبیعة القضائیة :لوالفرع الأ 

یشـــاركهم فـــي  أنحیـــث لا ینبغــي بهــي الأعمـــال الأساســیة للقضـــاة، والتــي ینفـــردون بهــا و       

لكـــن معـــاییر تمییزهـــا عـــن مختلـــف  ســـلطة التنفیـــذ،أو أحـــد أعضـــاء ســـلطة التشـــریع القیـــام بهـــا 

الأعمال الأخرى شكلت جدلا بین الفقهـاء فمـنهم مـن أخـذ بالمعیـار الموضـوعي ومـنهم مـن أخـذ 

مخــتلط المشــكل مــن المعیــارین الســابقین لتمییــز عتنــق المعیــار الأبالمعیــار الشــكلي ویوجــد مــن 

مـدى تطـابق العمـل القضـائي مـع و تبیـان هـذه المعـاییر  إلـىهـذا الجـدل یـدفعنا  العمل القضائي،

  :راق الدعوى العمومیة وفقا للعناصر التالیةأو الأمر بحفظ 

 القضائيالعمل  معاییر تمییز: لاأو 

                                                                                                                             :الشكلي المعیار  ) أ

لا یضع أنصار هذه النظریة تعریفًا معینًا للعمل القضائي وینكـرون وجـود وظیفـة أساسـیة       

متمیـزة لـه فهـم لا یفرقــون بـین العمـل القضــائي وبـین سـائر أعمـال الســلطة العامـة إلا مـن حیــث 

                                    1.تصف بها كل من هذه الأعمالتالصفات الشكلیة التي 

الذي یصدر مـن سـلطة القضـاء أي المحـاكم بوصـفها سـلطة  ومل القضائي عندهم هفالع      

ــــة ــــه الفرنســــي كاریــــه دي مــــالبرج متمیــــزة مــــن ســــلطات الدول ــــرى الفقی  carre de(، وفــــي ذلــــك ی

                                                             
العربیة مكتبة دار النهضة   "الأعمال القضائیة، الأعمال الإداریة ، الأعمال الولائیة"أعمال القضاة  ،أحمد ملیجي  - 1

 .48ص ،1994،القاهرة، الطبعة الثانیة
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malberg (لا بطبیعـــة أعمالهـــا، وإنمـــا فقـــط بأشـــكالها، و الوظیفـــة القضـــائیة لا تتمیـــز بمحلهـــا  أن

ــالمحتوى المــادي للعمــل القضــائي معیــار القضــاء ولا وفالشــكل هــ ن الأعمــال إومنــه فــ 1،عبــرة ب

القضائیة هي تلك الأعمال الصادرة عن سلطة مختصة كالمحاكم تتجلى في وظیفتهـا القضـائیة 

  2.الأساسیة وكل قرار صادر عنها یعتبر قرارا قضائیا حسب أنصار هذه النظریة

ـــــم تســـــلم هـــــذه النظریـــــة مـــــن النقـــــد        ـــــه ل ـــــى أســـــاس أن ـــــز العمـــــل عل لا یحـــــل مشـــــكلة تمیی

أن الصـــفات الشـــكلیة لا تكفـــي لتمییـــز العمــل القضـــائي عـــن غیـــره مـــن أعمـــال  ،بحیثالقضــائي

الســـلطة العامـــة فكثیـــر مـــن الأعمـــال لیســـت قضـــائیة مـــع أن الإجـــراءات الشـــكلیة التـــي اشـــترط 

ئیة لا وجودها قد توافرت، وكثیر من الأعمال الأخرى التي أجمع الشراح علـى أنهـا لیسـت قضـا

  .تتوافر فیها هذه الصفات الشكلیة

  :المعیار المادي)ب

ــــزعم الاتجــــاه المــــادي ) Duguit( همعیــــار الفقیــــه الفرنســــي دیجیــــ ووهــــذا هــــ       أو الــــذي یت

ـــز العمـــل القضـــائي، فینظـــر لهـــذا العمـــل نظـــرة مادیـــة بحتـــة لا تعبـــأ بالشـــكل         الموضـــوعي لتمیی

إذ یرى أن وظیفة القاضي تنحصر في  ،3تمییز ذلك العملالإجراء ولا تعطي له اهتماما في أو 

 : أن یرد إلى حظیرة القانون كل ما تم مخالفًا له وعنده عناصر العمل القضائي ثلاثة

1  
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 . أي مسألة قانونیة تعرض على القاضي ویطلب إلیه الفصل فیها :الادعاء– 

أي أن یمحــص القاضــي ظــروف المســألة المعروضــة علیــه ویبحــث عــن  :تقریــر الحقــوق - 2

 .الحل الواجب إعطاؤه وقد یجیب المدعي إلى ادعائه وقد یرفضه

النتیجــة المترتبــة علــى التقریــر والتمحــیص الــذي  ووهــ :إصــدار القــرارأو توجیــه الخطــاب  - 3

یـــدل علـــى رأي  الأثـــر المباشـــر الـــذي ینهـــي الخصـــومة المعروضـــة والـــذي وباشـــره القاضـــي وهـــ

 1. مظهر من مظاهر الإرادة القضائیة والمحكمة فیها ویلزم الخصوم، وه

ــــوم علــــى فكــــرة النــــزاعین العمــــل القضــــائي حســــب أنصــــار هــــذه النظریــــة إوعلیــــه فــــ      أو  ق

منهـا إهمالهـا للجانـب المخاصمة القضائیة، إلا أن هذه النظریة تعرضـت لجملـة مـن الانتقـادات 

    . الإجرائي باعتباره مرتبطا ارتباطا وثیقا بالعمل لقضائيو الشكلي 

  :المعیار المختلط)ج

یجمـــع بـــین شـــكل هـــذا العمـــل  یتصـــور بعـــض الفقهـــاء العمـــل القضـــائي تصـــورا مختلطـــا،      

بــذلك و المــادة یكــون تمییــز هــذا العمــل أمــرا میســورا و یعتقــدون أنــه بــالخلط بــین الشــكل و مادتــه و 

                                                                                                                        . العمل القضائي عن مختلف الأعمال الأخرىظهرت النظریة المختلطة التي تمیز 

الــذي تبنــى نظریــة مختلطــة بــین  )Guillien( زعــیم هــذا المعیــار الفقیــه الفرنســي جولیــان       

المعیــار الشــكلي مــن جهــة أخــرى ، بحیــث جمــع بــین النظــریتین فــي و المعیــار المــادي مــن جهــة 

  . الأعمال الأخرىو نظریة واحدة أطلق علیها النظریة المختلطة لتمییز بین العمل القضائي 

                                                             
و التوزیع  ، جسور للنشر"دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة مدعمة بأحدث القرارات القضائیة"القرار الإداري  ،بوضیاف عمار - 1
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یقتصر على حل المسألة القانونیة العمل الذي  والعمل القضائي هأن هذه النظریة  ترىو       

المطروحـة للبحـث والتـي تنصـب علـى مخالفـة القــانون ، ویرتكـز هـذا العمـل علـى  فكـرة التقریــر 

عدا ذلك عمـلا تنفیـذیا فـلا یـدخل القـرار الـذي یعقـب ون القرار الذي یكون موالیا له، ویعتبر ماد

رار إنمــا یصــدره كموظــف التقریــر فــي مضــمون العمــل القضــائي ، والقاضــي عنــدما یصــدر القــ

  1.للتنفیذ

ـــد جولیـــان أن الفیصـــل المـــادي لا یكفـــي بمفـــرده لتمییـــز العمـــل القضـــائي، لان لهـــذا ی       عتق

بمفرده یجعل العمل القضـائي قـابلا أن یشـمل أعمـالا أخـرى لیسـت فـي حقیقتهـا  الفیصل المادي

شكلیا لهذا العمل لا یقـل إنما ذات صفة إداریة ، لذلك فانه یضیف فیصلا و ذات صفة قضائیة 

  2.أهمیة عن الفیصل المادي

نهمـــل مـــا أتـــت بـــه النظریـــة  لایجـــب أ: إلـــى أنّـــه  فانثنـــتجـــان و كـــوش الفقهیـــان   وویـــدع      

الشــكلیة مــن ضــوابط ومعــاییر للعمــل القضــائي، فــإذا كانــت هــذه المعــاییر الشــكلیة وحــدها غیــر 

ـــة  ـــد العمـــل القضـــائي فإنّهـــا تكمـــل وتؤیّـــد النّتیجـــة التـــي تنتهـــي إلیهـــا النظری كافیـــة لتبریـــر وتحدی

  3.الموضوعیة
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  العمل القضائي معأمر الحفظ مدى تطابق : ثانیا

أدرجنـا مــن و معـاییر تمییـز العمـل القضـائي ل مـن هـذا الفــرع و فـي العنصـر الأ لنـااو تنبعـد       

العمل القضائي یتضـح لنـا جلیـا أن النظریـة المختلطـة  تناولتالنظریات التي خلاله أهم الآراء و 

عملــي باعتبارهـا میــزت إلـى حــد التـي جـاء بهــا الفقیـه الفرنســي جولیـان هــي الأقـرب إلــى الواقـع ال

  .ما أدى بالفقهاء إلى تبني هذه النظریة والإداري وهو بین العملین القضائي  كبیر

راق الدعوى العمومیة لا یتمتـع أو للمعیار المختلط یتضح لنا جلیا أن الأمر بحفظ وطبقا       

لاعتبـارات  علـى رغـم مـن صـدوره مـن هیئـة قضـائیة وهـي النیابـة العامـة وهـذا بالصفة القضـائیة

  :التالیة

مـــا یقتضـــیه مـــن وجـــوب احتـــرام و  إعمـــالا لمبـــدأ التبعیـــة التدریجیـــة لأعضـــاء النیابـــة العامـــة -

بیعة القضائیة في المعیـار إذا صورة  لعدم تمتع أمر الحفظ بالط وفهالمرؤوس لتعلیمات رئیسه 

على رغم من الطبیعـة القضـائیة التـي یتمتـع بهـا فـي المعیـار الشـكلي مـن حیـث صـدوره  المادي

  1.ائیة وهي النیابة العامةمن هیئة قض

الغیــر أو نظــرا لكــون أمــر الحفــظ لا یمكــن الطعــن فیــه بــأي طریــق مــن طــرق الطعــن العادیــة  -

  .إذا مجرد من الصفة القضائیة باعتباره لا یحوز أي حجیة والعادیة فه
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  الأعمال ذات الطبیعة الإداریة: الفرع الثاني

قـد و إن صعوبة تعریف القرار الإداري لم یمنع الفقه من إعطائه تعاریف كثیرة قـد تختلـف       

علـى أن العمـل و  ،ه إلا أنه متفق علـى عناصـر تعریفـهوقد اختلف الفقه في طریقة دراست. تلتقي

الإداري یصبح قـرار إداري عنـدما تظهـر الإدارة إرادتهـا فـي سـن قاعـدة تهـدف إلـى تغییـر الهـرم 

إلا أن معاییر تمییز هذه الأعمـال أثـار جـدلا واسـعا بـین الفقهـاء  1،إبقائه على حالهأو  القانوني

أحــد الأعمــال  وجمــع الفقــه إلــى أن أمــر الحفــظ هــأومــن ثــم فقــد  ،بأخــذ كــل فقیــه بمعیــار محــدد

  : هذا ما سنعرضه من خلال هذه العناصرو الإداریة الصادرة عن النیابة العامة 

  معاییر تمییز العمل الإداري : لاأو 

  :وتتمثل معاییر تمییز العمل الإداري عن مختلف الأعمال الأخرى في المعاییر التالیة      

         :                                                               المعیار الشـكلي)ب

دون التفات الإجراءات و الهیئة التي أصدرته أو یحدد هذا المعیار نوع العمل بالنظر إلى الجهة 

یقف عنـد صـفة الصـادر عنـه العمـل دون أن یتعـدى ذلـك إلـى  وفه فحواه،و إلى موضوع العمل 

  .إداریةفالعمل یكون إداریا متى صدر عن جهة  2النظر إلى طبیعة العمل ذاته،

أســــاس المعیــــار فعملیــــة تمییــــز القــــرارات الإداریــــة عــــن مختلــــف الأعمــــال الأخــــرى علــــى       

، أمـر سـهل وواضـح نظـرا لخصـائص المعیـار العضـوي الـذي یمتـاز بالبسـاطة العضوي الشكلي
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التـي و لكن هذا التمییز العضوي تعرض لجملـة مـن الانتقـادات و ، السهولة في تطبیقهو الوضوح و 

  :رأى أصحابه أنها غیر موضوعیة لأسباب التالیة

حیـث تصـدر السـلطات  القضـائیةاریة والهیئـات نظرا لتداخل اختصاصات كل من الهیئة الإد  -

الحـال فـي القـرارات الصـادرة مـن لجـان إداریـة  والهیئات الإداریة قرارات شبه قضـائیة كمـا هـأو 

شبه قضائیة والقاضیة بالفصل فـي تظلمـات إداریـة مقدمـة مـن ذوي الشـأن والمصـلحة إلـى هـذه 

  1.اللجان على أساس قواعد القانون الساري المفعول

الشكلي في تمییز القرارات الإداریة عن القرارات والأحكام  –صعوبة تطبیق المعیار العضوي  -

الأخرى في ظل النظام الاجتماعي الاقتصادي السیاسي الدستوري الذي یقوم علـى أسـاس مبـدأ 

  2.وحدة السلطة ولیس على أساس مبدأ الفصل بین السلطات

ـــــة المعیـــــار الشـــــكلي أمـــــام و        ـــــى المعیـــــار عـــــدم كفای ـــــز القـــــرارات الإداریـــــة نتطـــــرق إل لتمیی

   :الموضوعي

  يعالمعیار الموضو )ب

فـــي تمییـــزه للقـــرار الإداري عـــن ســـائر القـــرارات الأخـــرى إلـــى النظـــر عتمـــد هـــذا المعیـــار ی      

حریـــات الأفــراد بحیــث یســـتبعد أنصــار هــذا الاتجـــاه و لطبیعــة العمــل ذاتــه ومـــدى تعلقــه بحقــوق 
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أو الجانــب الشــكلي تمامــا وحجــتهم فــي ذلــك عــدم ارتبــاط طبیعــة العمــل بالهیئــة التــي أصــدرته 

                                                                                             1.إجراءات إصدارهو أشكال 

 عناصــر طبیعــة القــرارو فهكـذا یكــون العمــل قــرارا إداریــا بطبیعتــه إذ مــا تضــمن خصــائص       

القضــائي، خصـائص العمــل و إذا مـا احتــوى علـى عناصــر الإداري ویكـون العمــل عمـلا قضــائیا 

الأخـرى  بالأعمـالبهـا مقارنـة  الخصـائص التـي یتمتـعو الطبیعـة  وعلیه جوهر العمل الإداري هو 

فــي المعیــار  القضــائيعــن العمــل  الإداريعــن كیفیــة تمییــز العمــل  نتســاءلعلــى هــذا الأســاس و 

  2 .الموضوعي

 نظریـة :وهـي هـذا المجـالنظریـات التـي قیـل بهـا فـي و وهذا مـا یـدفعنا الـى طـرح فرضـیات      

طبیعـة و السلطة التقدیریة، نظریة التصرف التلقائي، نظریـة المنازعـة، نظریـة الهـدف مـن العمـل 

  .نتیجة العمل

  :ةلسلطة التقدیریا نظریة-1

فـــي مجـــال تمییـــز القـــرارات الإداریـــة عـــن مختلـــف لأعمـــال عتمـــد أنصـــار هـــذه النظریـــة ی

سـع منهـا أو بالأخص العمل القضائي على معیار السلطة التقدیریة لإدارة التي تعتبـر و الأخرى 

  .من القضاء

تبریرهـــا فـــي أن المشـــرع عنـــد ســـنه للنصـــوص و إن الســـلطة التقدیریـــة لإدارة تجـــد أساســـها       

القانونیة في شكل عام ومجرد لا یمكن أن یحیط علما بمجمل الوقائع بما تحملـه مـن احتمـالات 
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لهـذا  ،الملائمـة فـي إصـدار القـراراتو لذلك نجده یعترف لجهـة الإدارة بقـدر مـن الحریـة  لفة،مخت

 الأحكـــامن القـــرارات الإداریـــة تصـــدر مـــن شـــخص خولـــه القـــانون اختصـــاص تقـــدیري عكـــس إفـــ

للقاضي إلا في بعض الحالات التي یتمتـع القرارات القضائیة التي تصدر من اختصاص مقید و 

  1 .كبیر من حریة التقدیرفیها القاضي بقدر 

لكونها أعطت سلطة تقدیریـة واسـعة النطـاق للقـرارات الإداریـة لنقد لهذه النظریة تعرضت       

هـــذا مـــا لا یصـــلح لتمییـــز و أهملـــت الســـلطة التقدیریـــة لقاضـــي فـــي مجـــال القـــرارات القضـــائیة و 

  .القرارات الإداریة عن القرارات القضائیة

                :نظریة التصرف التلقائي-2

النظریة في مجـال التفریـق بـین القـرارات الإداریـة عـن غیرهـا مـن أو تقرر هذه الفرضیة       

الأعمـــال الأخـــرى أن القــــرارات الإداریـــة تتمیـــز مــــن حیـــث أنهـــا تصــــدرها الســـلطات الإداریــــة 

المختصة من تلقاء نفسها ودون توقف ذلـك علـى وجـود طلبـات مسـبقة تطلـب صـدور قـرارات 

ذلـــك فــــي القــــرارات القضـــائیة التــــي تتطلــــب صـــدورها مــــن الســــلطات  سعكــــعلــــى و  2،إداریـــة

المتقاضــین ومــن الأطــراف ذوى المصــلحة و القضــائیة المختصــة بنــاء علــى طلبــات الخصــوم 

  .الصفة القانونیةو 

إذا كانت هذه النظریة سلیمة في بعض جوانبها، إلا أنها لقیت انتقـادا مـن جوانـب أخـرى        

، حیث توجد طائفـة الظروفو لإداریة لا تصدر تلقائیا في جمیع الأحوال من حیث أن القرارات ا
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تظلمــات ذوي الشــأن مثــل قــرارات مــن و كبیــرة مــن القــرارات الإداریــة تصــدر بنــاء علــى طلبــات 

  .قرارات قبول الاستقالة ومن ثم فیعد هذا المعیار غیر سلیمو الجنسیة  وقرارات التوظیف 

  نظریة المنازعة-3

الأحكــام القضــائیة یجــب أن و بــین القــرارات الإداریــة  النظریــة أن عملیــة التمییــز تقــرر هــذه      

 وجــوهره، حیـث أن العمـل القضــائي أي الحكـم القضـائي هــو موضـوع العمـل و یسـتند إلـى طبیعــة 

علــى أســاس و نـزاع قضــائي علـى حــق شخصـي أو عمـل یتضــمن الفصـل فــي خصـومة قضــائیة 

  1.ضمن أي فصل في خصومة قضائیةقانوني، بینما القرارات الإداریة لا تت

السلامة من حیث أنها وفقت كثیرا في التمییز بین القرارات و تمتاز هذه النظریة بالصواب       

القضـائیة، غیـر أنهـا تحتـاج إلـى عناصــر أخـرى تزیـد مـن اكتمالهـا ووضـوحها كمعیــار و الإداریـة 

   .مانعو مادي موضوعي واضح ودقیق وجامع 

  نتیجة العملو نظریة الغرض  -4

الأعمـال القضـائیة و فـي عملیـة التمییـز بـین القـرارات الإداریـة  یعتمد أنصار هـذه النظریـة       

الغایـــة مـــن كـــل منهمـــا، فحســـبهم القـــرارات الإداریـــة هـــي طائفـــة الأعمـــال و علـــى طبیعـــة الهـــدف 

الإداریــة التــي تســتهدف تحقیــق المصــلحة العامــة عــن طریــق حســن ســیر المؤسســات الإداریــة، 

  2.الأعمال القضائیة حمایة النظام القانوني السائد في الدولةو بینما تستهدف الأحكام 
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تمییز القرارات الإداریة عـن الأحكـام القضـائیة، إلا أنهـا بالرغم من صحة هذه النظریة في      

  .تعتبر عنصرا مكملا لنظریة المنازعة كمعیار مادي وموضوعي صائب في تمییزها

فـإن معظـم الأنظمـة الفرضـیات و بناء على ما سبق طرحه لمجمـل النظریـات و ترتیبا لذلك و      

فـــي أحـــوال و المعیــار المـــادي كاســتثناء و القانونیــة تلتـــزم بتطبیــق المعیـــار الشــكلي كأصـــل عـــام، 

محدودة، أما بالنسبة للنظام القانوني الجزائري  فأنه یأخـذ بفكـرة المعیـار الشـكلي لتمییـز لقـرارات 

  1.الدولة الأخرى ومن بینها العمل القضائي أعمالالإداریة عن غیرها من 

  مدى تطابق أمر الحفظ مع العمل الإداري: ثانیا

الموضـوعي المعتمـدان فـي تمییـز العمـل الإداري عـن و بعد استعراضنا للمعیـارین الشـكلي       

الـذي یعتمـد علـى السـلطة المصـدرة للقـرار المعیـار الشـكلي  إلـىبالنظر و  ،بقیة الأعمال الأخرى

راق الـدعوى العمومیـة، یـدفعنا أو الإداري ومن خلال بحثنا في مدى إداریة الأمر المتعلق بحفـظ 

  .لحفظالنیابة العامة باعتبارها السلطة الآمرة با لبحث في طبیعةذلك في ا

بــالرجوع إلــى الآراء الفقهیــة التــي قیلــت فــي هــذا الشــأن تعتبــر النیابــة العامــة شــعبة أصــیلة       

 علــى أســاس تعیینهــا بمرســوم صــادر عــن رئــیس الجمهوریــة وكــذلك مــن شــعب الســلطة التنفیذیــة

وزیــر العــدل الــذي ینتمــي إلــى الجهــاز التنفیــذي، لــذلك أخضــعها باعتبارهــا تتلقــى التعلیمــات مــن 

یجـوز لـه إقامــة مسـائلة تأدیبیـة لأي مــن و  القـانون لسـلطته فیعتبـر الــرئیس الأعلـى للنیابـة العامــة

التـي تـنص و  من القـانون الأساسـي للقضـاء 65تطبیقا للمادة  أعضائها بمناسبة مخالفة تعلیماته
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لعدل أن قاضیا ارتكب خطأ جسیما، سواء تعلـق الأمـر بـالإخلال إذا بلغ إلى علم وزیر ا" على 

وهـذا مـا یـوحي لنـا بـان الأمـر  1،..."له أن یصدر قرارا بإیقافه عن العمل فورا... بواجبه المهني

  .من قبیل الأعمال الإداریة وبالحفظ ه

أفـراد علـى  الإشـرافباعتبـاره صـاحبة  النیابة العامة هیئة قضـائیة بحتـة أنوهناك من یرى      

الضــبطیة القضــائیة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى منحهــا القــانون تقــدیر ملائمــة المتابعــة بتحریــك 

  2. یؤسس لقضائیة الأمر بالحفظ وحفظها وهأو الدعوى العمومیة 

ـــدعوى العمومیـــة یتطـــابق مـــع العمـــل الإداري فـــي أو نخلـــص إلـــى أن الأمـــر بحفـــظ       راق ال

 عضو النیابـةعلى هذا الأساس فإن و المعیار المادي دون أن یتعدى ذلك إلى المعیار الشكلي، 

بالحفظ یلتزم بتطبیق التعلیمات الواردة إلیه من الرؤساء التدریجیین تطبیقـا مصدر الأمر  العامة

مة وهذا ما یجعل الأمر بـالحفظ یقتـرب مـن الصـفة الإداریـة لمبدأ التدریجیة لأعضاء النیابة العا

  .-المعیار المادي  –من حیث الموضوع 

  الأعمال ذات الطبیعة الولائیة: الفرع الثالث

التـي الأساسـیة للقضـاة هـي الأعمـال ذات الطبیعـة القضـائیة البحتـة و إن الأعمال الأصیلة      

لا تنحصــر فــي هــذا النـوع مــن الأعمــال فقــط بــل ن تعرضــنا لهــا، بیــد أن أعمـال القضــاة أسـبق و 

، هــذه الأخیــرة تتمیــز عــن مختلــف الأعمــال الأخــرى مــن تتعــداها إلــى أعمــال ذات طبیعــة ولائیــة
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للتعــرف علـــى معـــاییر تمییزهــا ومـــدى تطــابق العمـــل الـــولائي مــع أمـــر الحفـــظ و حیــث طبیعتهـــا، 

  :العناصر التالیة نتناول

  :معاییر تمییز العمل الولائي:لاأو 

إذ مصــدر ســلطة القاضــي فــي  1،یباشــر القاضــي أعمالــه الولائیــة بمــا لــه مــن حــق الولایــة      

مـور الـذین یملكـون ولاة الأأو ولایته العامة باعتبـاره واحـدا مـن الحكـام  وممارسة هذه الأعمال ه

تحقیقـا لمـا فیـه مصـلحتهم ومصـلحة المجتمـع الـذي ینتمـون إلیـه، ،السیطرة علیهم توجیه الناس و 

ومنـه لكـي نحـدد طبیعـة العمـل الـولائي 2ومن هنا كانت تسـمیة هـذه الأعمـال بالأعمـال الولائیـة، 

  : وجب علینا التمییز بینه وبین مختلف الأعمال الأخرى من خلال هذه المعاییر

  :معیار عدم وجود نزاع)أ

الـذي یصـدره القاضـي  ویـرى أنصـاره أن العمـل الـولائي هـو المعیار السائد في الفقه،  ووه      

ن لأ ،منازعـــة ودون وجـــود خصـــمأو یصـــدر بعیـــدا عـــن أي نـــزاع  وخصـــومة، فهـــلا و بـــلا نـــزاع 

 أثنـاءصـدرت  إذاحتـى و بعـد انتهـاء المنازعـة، أو الأعمال الولائیة تصدر قبل أن تثور المنازعة 

 إلــىلا تــؤدي و ، مســتقل عــن نطــاق المنازعــة نفســها، رخــأتصــدر فــي نطــاق  فإنهــامنازعــة قائمــة 

ــــــر الحــــــق المنازعــــــة  إنهــــــاء هــــــذه ــــــى الخصــــــومة ولا تســــــفر عــــــن تقری إســــــناده                         و ولا تقضــــــي عل

   3.لصاحبه
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أو ن الأعمـــال الولائیـــة تقـــوم فـــي الوقـــت الـــذي تنعـــدم فیـــه المنازعـــة إوكمـــا ســـبق ذكـــره فـــ      

النیابـة  وراق الدعوى العمومیة أین یمتنـع عضـأو الخصومة كما نجده في الأمر المتعلق بحفظ 

  .ومباشرة الاتهامالعامة عن تحریك الدعوى العمومیة 

  :من حیث الجهة المصدرة)ب

ـــى العمـــل الـــولائي عـــن طریـــق القاضـــي المخـــتص        ـــا لهـــذا المعیـــار یمكـــن التعـــرف عل وفق

ـــذي یكـــون النـــزاع مطروحـــا  إلـــىالولائیـــة تســـند  فالأعمـــال، بإصـــداره ـــع أمامـــهالقاضـــي ال ، فتوزی

بالأعمـــال الولائیـــة یتوقـــف أساســا علـــى السیاســـة التشـــریعیة وهــي أمـــر خـــارج عـــن الاختصــاص 

القائم بالعمـل لتمییـز هـذا  ومحتوى هذه الأعمال ، لذلك لا یمكن الاستناد إلى اختصاص العض

  .العمل عن غیره من الأعمال

وعلیه فالقاضي مصدر العمل الولائي یتقید بالصلاحیات التي منحه له القانون فـي إطـار       

  .امر الولائیةو ن المشرع یعهد لقاضي فرد بإصدار الأإ، لذلك فتأدیة مهامه

، لـیس باعتبـاره جهـة امر الولائیة یختص بها قاضي فردو فالأعمال المتعلقة باستصدار الأ      

امــر الحفــظ أو مــا ینطبــق علــى  ووهــ ،لا عــن القیــام بأعمــال محــددةؤو مســقضــائیة ولكــن باعتبــاره 

استصـدارها  قاضـي فـرد أو الصادرة من النیابة العامة في المواد الجزائیة التي یتولى القیـام بهـا 

  1.النیابة العامة لیس باعتباره جهة قضائیة كقاضي الحكم وعض وه
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  :معیار السلطة التقدیریة للقاضي)ج

سـع مـن تلـك أو یرى بعض الفقهـاء أن القاضـي یتمتـع فـي العمـل الـولائي بسـلطة تقدیریـة       

نـه أفي قضاء المنازعات یقرر حقوق سابقة في حـین  و، فهقضائي التي یتمتع بها في العمل ال

مــن فــي العمــل الــولائي یشــبه الموظــف الإداري  و، وهــفــي القضــاء الــولائي إنمــا یقــرر المســتقبل

  1. حیث اتساع سلطته

بالاعتمــــاد علــــى الوقــــائع أو كمــــا یلتــــزم القاضــــي مصــــدر القــــرار الــــولائي بــــإجراء تحقیــــق       

یصدر قـراره علـى أسـاس اعتبـارات و المطروحة أمامه كما لا یتقید بقواعد الإثبات المقررة قانونا 

  .الدعوى راقأو  بحفظ الأمر مع لالحا وه كما الملائمة

راق الـدعوى العمومیـة أو النیابة العامـة مـن خـلال إصـداره لأمـر بحفـظ  وعض نإوعلیه ف      

أو یســتعمل الســلطة التقدیریـــة الممنوحــة إلیــه فــي مـــدى ملائمــة تحریــك الــدعوى العمومیـــة  وفهــ

  .ن هذا الجانب من العمل الولائي ینطبق تماما مع أمر الحفظإبالتالي فو حفظها، 

  :بحجیة الأمر المقضيمعیار عدم تمتع العمل الولائي )د

المقضـي  الأمرعدم تمتعه بحجیة  وما یمیز العمل الولائي ه أن إلىذهب بعض الفقهاء       

غیـر أن مـا یمیـز  فیه، فالقرارات الولائیة لیسـت لهـا هـذه الحجیة،لـذلك فانـه یجـوز الرجـوع عنهـا،
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هذا المعیار على العمل القضائي لا یمكـن الأخـذ بـه كمعیـار حقیقـي لاخـتلاف الواضـح بینهمـا، 

  1.القضائیة على غیر العمل الولائي الحجیةبذلك أن العمل القضائي یتمتع 

الغایـة مـن عـدم تمتـع العمـل الـولائي بحجیـة الأمـر المقضـي فیـه  نجـده فـي الأمـر بحفـظ و       

به العـدول عنـه عـن طریـق إلغـاءه  الآمرالنیابة العامة  وذلك أنه یجوز لعضالدعوى العمومیة، 

  .العمومیة من جدیدواتخاذ إجراءات الاتهام ومباشرة الدعوى 

أن تكــون ســبلا  ولا تعــد الأمــر هــي أعمــال وســیلیة،النابعــة عــن ســلطة  القاضــي فأعمــال      

ومـن هنـا كـان مـن ممیـزات لذلك كان من حقه أن یستبدل وسیلة بوسیلة و یتخذها لأداء رسالته، 

 وكمـا هـ 2الرجـوع فیـه،أو أنـه یجـوز للقاضـي العـدول عنـه و العمل الولائي أنه لا یتمتـع بالحجیـة 

  .میةراق الدعوى العمو أو الحال بالنسبة لأمر بحفظ 

                                                                                                         مدى تطابق أمر الحفظ مع العمل الولائي:ثانیا

بـالنظر إلـى الطبیعـة القانونیـة المختلطـة لأمـر و ما سبق ذكره،  لیتضح لنا جلیا ومن خلا    

ة، أن هنـاك صـعوبة فـي تحدیـد الطبیعـة القانونیـة لأمـر، ذلـك لأنـه الدعوى العمومیـ راقأو بحفظ 

نـه یتمتـع بالطبیعــة القضـائیة لكـان النظـام القـانوني الــذي یخضـع لـه یتطـابق تمامــا أافترضـنا  ولـ

مــدة المیعـــاد المقـــررة لـــه، ونفـــس الشـــيء مـــع و مــع الأعمـــال القضـــائیة مـــن حیـــث طـــرق الطعـــن 

كــان مـن هــذا القبیـل لكــان یمكـن إبطــال الأمـر بــالحفظ عـن طریــق دعــوى  والأعمـال الإداریــة فلـ

  .مجلس الدولةأو إلغاء أمام المحكمة الإداریة 
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راق الــدعوى العمومیــة یتمتــع بالطبیعــة الولائیــة، أو ن الأمــر بحفــظ إوعلــى هــذا الأســاس فــ      

، أخـــرى لكونـــه یعمـــل علـــى المـــزج بـــین العمـــل الإداري مـــن جهـــة والعمـــل القضـــائي مـــن جهـــة

مــا یتطــابق مــع  والحفــظ وهــ أمــرالحــال مــع  والولائیــة تصــدر مــن قاضــي فــرد كمــا هــ فالأعمــال

الإداریــة مــن للقــرارات  العامــة القواعــد إطــارتصــدر فــي و  –المعیــار الشــكلي  -العمــل القضــائي

  1.-النیابة العامة  وعض –حیث المعیار المادي من خلال صدورها من أحد موظفي الدولة 

النیابـــة  ووتتجلــى الطبیعــة الولائیـــة لأمــر الحفــظ أیضـــا فــي جـــواز العــدول عنــه مـــن عضــ      

مـا یختلـف  والعامة الذي أصدره والذي یترتب علیه عدم تمتعه بحجیـة الشـيء المقضـي فیـه وهـ

  .القضائیةو تماما عن الأعمال القضائیة التي تتمتع بالحجیة القانونیة 
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  ب الثانيـــــــــــــالمطل

  .طة المصدرة لأمر الحفظــــــــــــــالسل

نظـــرا للخطـــورة التـــي قـــد یتعـــرض لهـــا الفـــرد أثنـــاء ســـیر المرحلـــة الســـابقة علـــى تحریـــك         

الجزائـري لـم ن المشـرع إفـ ،الدعوى العمومیة وما یترتب علیها من إجراءات تمس حریته وحقوقـه

یترك سلطة اتخاذ هذا الإجراء دون أن تتوافر السلطة الملكة المطلوبة فیه من كفاءة وتخصص 

التقدیر الحسن مع حیادیته وتحصـنه بحصـن الاسـتقلالیة وصـولا إلـى الغایـة الأساسـیة للقضـاء و 

    .هم في الوصول إلى القرار المناسـبوهي تحقیق العدالة دون المساس بالضمانات التي تس

فالمشــرع الجزائــري ومــن خــلال نصــوص قــانون الإجــراءات الجزائیــة أعطــى لكــل جهــاز        

مـا نجــده فـي الإجــراء المتعلـق بحفــظ الـدعوى العمومیــة فلــم  وقضـائي ســلطاته واختصاصـاته وهــ

لـة لـذلك دون یترك المشرع اتخاذه دون تحدید السـلطة المخولـة بإصـداره وحصـرها فـي جهـة مؤه

  .غیرها

حیــث أن المشــرع أعطــى للنیابــة العامــة ســلطة إصــدار الأمــر غیــر أن النیابــة باعتبارهــا        

ففـي  1،علیـه قانونیـا الشـرعیة المنصـوصجهاز یدافع عن مصالح الدولة والمجتمـع مقیـدة بمبـدأ 

مـا یجعـل مـن  وبعض الحالات التي ترى فیها النیابة العامة وجوب تحریك الدعوى العمومیة وه

وعلــى هــذا الأســاس ســتكون دراســتنا لهــذا المطلــب  ،ي بصــورة قانونیــةفــظ تنقضــســلطتها فــي الح

ـــى فـــرعین ـــاول ،موزعـــة عل راق الـــدعوى أو ل ســـلطة النیابـــة العامـــة فـــي حفـــظ و فـــي الفـــرع الأ نتن
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 العمومیة في حین سنتطرق في الفرع الثاني إلى حالات انقضاء سلطة النیابة العامة في الحفـظ

                           :التالي ووذلك على النح

  راق الدعوى العمومیةأو سلطة النیابة العامة في حفظ : لورع الأ ـــــالف

ســلطتها إن أهــم ســلطة تتمتــع بهــا النیابــة العامــة كجهــة اتهــام فــي الــدعوى العمومیــة هــي        

 ،جمـع الاســتدلالات مـن نتــائجأو مرحلــة البحـث والتحــري  فـي فـي التصـرف فیمــا توصـلت إلیــه

تـتم خـلال هـذه الإجـراءات و الإشـراف علـى كـل العملیـات و فهي الجهـة التـي بیـدها سـلطة الإدارة 

  .1المرحلة

الحـــق فـــي إصـــدار أمـــر الحفـــظ بنـــاء علـــى محضـــر جمـــع ، تملـــك النیابـــة العامـــة وحـــدها       

وفقا لما نصت علیـه الفقـرة  2،حد مساعدیهأأو الاستدلالات ویصدر عن وكیل الجمهوریة عادة 

ویبلـــغ ..... یقـــوم وكیـــل الجمهوریـــة" قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة مـــن  36المـــادة الخامســـة مـــن 

یـأمر بحفظهـا بقـرار قابـل أو المحاكمة لكي تنظر فیها أو الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق 

  ".دائما لإلغاء

نجــد أن المشــرع أعطــى الســلطة الحصــریة وممــا ســبق ذكــره فــي المــادة الســالفة الــذكر         

یمثــل النیابــة العامــة فــي المحــاكم  وللســید وكیــل الجمهوریــة بإصــدار أمــر الحفــظ دون غیــره فهــ

  .الابتدائیة

                                                             
 .64ص,مرجع سابق ،علي شملال  - 1
، الطبعــة الثالثــة  22-06تعــدیل بموجــب القــانون  آخــرضــوء  الجزائیــة علــىمــذكرات فــي قــانون الإجــراءات  ،محمــد حــزیط -2

 19دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر، ص ،2008
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ملائمـة تحریـك  ویلاحظ من خلال المادة أیضا أن المشرع منح وكیل الجمهوریـة سـلطة        

ملائمتـــه مـــع الفعـــل المنســـوب  ومـــدى الـــدعوى العمومیـــة مـــن عـــدمها مـــن خـــلال تقـــدیر الاتهـــام

یرها مـن الأجهـزة واسع حول منح النیابة العامة سلطة الحفظ دون غ ثار جدلنه أ إلا ،للشخص

للنیابــة العامــة إذا إلــى التســاؤل حــول تقریــر هــذه الســلطة وهــذا مــا یــؤدي بنــا  ،القضــائیة الأخــرى

وهـل یجـوز لأعضـاء النیابـة ، لماذا جعل لها المشـرع السـلطة الحصـریة فـي إصـدار أمـر الحفـظ

                                                          ؟  بصفتهم أعضاء تدرجیین یعملون تحت سلطة وكیل الجمهوریةإصدار الأمر العامة 

النیابـة العامـة هـي الجهـة الأصـلیة المخولـة خلال المادة السـالفة الـذكر، یتبـین لنـا أن من       

فهي تمثل  ،الشرعیة الموضوعیة والإجرائیة الملائمة ومبدأوفقا لمبدأ ، بتحریك الدعوى العمومیة

   1.من قانون الإجراءات الجزائیة 29وظیفة الاتهام وفق ما تنص علیه المادة 

راق الـــدعوى العمومیــــة یصــــدر عـــن النیابــــة بوصــــفها ســـلطة اتهــــام وهــــي أو فـــأمر حفــــظ        

شـــخص وكیـــل مـــن  الأمـــریصـــدر  أننـــه لا یشـــترط أكمـــا  ،الاســـتدلالاتالمهیمنـــة علـــى جمـــع 

 ویصـدر مـن أي عضـالحفـظ  أمـرن اتطبیقا لمبدأ وحدة النیابـة العامـة فـ إنماو الجمهوریة وحده، 

ن النیابــة العامــة بحســب التــدرج الهرمــي تعتبــر مــن إوبالتــالي فــ ،فــي النیابــة مهمــا كانــت درجتــه

د یكمل بعضهم الـبعض فهـي وحـدة لا تتجـزأ، لان أعضـائها الناحیة القانونیة بمثابة شخص واح

  .2یشكلون هیئة واحدة تذوب ذاتیتهم في الوظیفة التي ینهضون بها

                                                             
تباشـر النیابـة العامـة الـدعوى العمومیـة باسـم المجتمـع و تطالـب بتطبیـق "  مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة 29المـادة  راجـع - 1

 " أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم ویحضر ممثلها المرافعات. قضائیة كل جهة أماموهي تمثل  ،القانون
 .81مرجع سابق، ص  الجزائري، ، شرح قانون الإجراءات الجزائیةعبد االله أوهایبیة - 2
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النیابـة العامـة، انـه یصـدر باسـم الهیئـة  وویترتب عن صدور أمر الحفظ مـن طـرف عضـ      

القضــیة ســیكون فــان أمــر العــدول عنــه حــین تطــرأ مســتجدات جدیــدة فــي بالتــالي و المنتمــي لهــا 

النیابـة  ومحسوما من خلال تكملة أعضاء النیابة لكافة أعمالهم وحلول بعضهم، كأن یقوم عض

النیابة الأخر لیصدر  وومباشرة إجراءات التصرف فیها لیأتي عض والشكاوىباستلام المحاضر 

  .بحفظها أمرا

الوحیدة التي و ریع الجزائري هي السلطة المخولة ـــــــة في التشــــــن النیابة العامإف ترتیبا لذلك      

 جهــة،تقـوم بإصـدار أمـر الحفـظ باعتبارهـا جهـة اتهـام وخصـم ممتـاز فـي الـدعوى العمومیـة مـن 

 .  رىـــــــــــــــر جمع الاستدلالات من جهة أخـــــــــــــبناء على محاضو 

  العامة في الحفظانقضاء سلطة النیابة حالات  : رع الثانيـــــــــــــالف

ـــهوریة ســلطة التصــرف فــي محاضـــــــــــیخــول القــانون لوكیــل الجم       ر جمــع الاســتدلالات ـــــــــــــ

ركها ـــــــــتلــك التــي یحأو ، الشــكاوىعــن طریــق أو ائیة، ـــــــــــــــالتــي تصــل إلیــه مــن الضــبطیة القض

 36لملائمـة تطبیقـا للمـادة یتصرف فیهـا وفقـا لمبـدأ ان وكیل الجمهوریة إوبالتالي ف1تلقائیا، وـــــــه

 إلـىتحریك الدعوى العمومیـة عـن طریـق الإحالـة أو هذا إما بحفظها بمقرر قابل لإلغاء ق أج و 

ن ســلطة النیابـة العامـة فــي الحفـظ محــدودة إإحالتهــا علـى التحقیـق وعلیــه فـأو المحاكمـة مباشـرة 

 :              اليــــــــــالت وـــــــــــــالتطرق إلیه على النح سنحاولوتنقضي وفقا لما سبق ذكره وهذا ما 

  

                                                             
 .22، ص2000 ،الجزائرالوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة ، ،جدیدي معراج - 1
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  .الة على المحكمةالإح: أولا

الفقـرة الخامسـة  36إعمالا لسلطة الملائمة التي یتمتع بها وكیـل الجمهوریـة طبقـا للمـادة        

لـم یقـرر  وإذاوالبلاغات عن الجرائم المرتكبـة،  والشكاوىنه عندما یتلقى المحاضر أمنها بحیث 

حفظ القضیة، یحـدد كیفیـة تحریـك الـدعوى العمومیـة حسـب مـا تتطلبـه المتابعـة الجزائیـة الفعالـة 

ـــدعوى العمومیـــة عـــن طریـــق الإحالـــة  فـــي كـــل قضـــیة، فتكـــون النیابـــة العامـــة ملزمـــة بتحریـــك ال

  : وهذا وفقا لحالتین 1،مباشرة

مــن قــانون الإجــراءات  59إمــا بإحالتهــا علــى المحكمــة وفــق إجــراءات التلــبس طبقــا للمــادة   -1

  .الجزائیة

الـذي یـتم بواسـطته  الإجـراء والمحكمـة وهـ أمـامإما بإحالتها عن طریق الاسـتدعاء المباشـر  -2

كانــت الوقــائع لا  إذاالمحكمــة، ویــتم اتخــاذه  أمــاماســتدعاء المــتهم مــن طــرف وكیــل الجمهوریــة 

    2.وضوح الدلیل فیهاو تشكل جنایة ولا تحتاج للتحقیق فیها لبساطتها 

تكـون  المحاكمـة،وعلیه ومن خلال ما سبق ذكـره فمـن خـلال إحالـة الـدعوى مباشـرة علـى       

  .راق الدعوى العمومیة قد انقضت بصورة قانونیةأو سلطة النیابة العامة في حفظ 

  

  

                                                             
- jean – Claude soyer Droit pénal et procédure. 12 Edition LGDJ 1995- page 26.                                                     1  

دور كل من النیابة العامة والدفاع خلال مراحل التحقیق، رسالة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر،  ،مباركة یوسفي - 2

  .33ص ،2003
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  .على التحقیقالإحالة : ثانیا

لمبــــدأ الملائمــــة بحیــــث یكــــون لوكیــــل تخضــــع المتابعــــة الجزائیــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري       

لتنقضــي هــذه الأخیــرة فــي حالــة مــا  ،راق الــدعوىأو حفــظ أو الجمهوریــة متابعــة مرتكــب الجریمــة 

  1.التحقیق ئیة، وذلك عن طریق إحالة القضیة علىقرر المتابعة الجزا

هوریـة مـن قاضـي تنقضي سلطة النیابـة العامـة فـي الحفـظ بطلـب وكیـل الجم وترتیبا لذلك      

ق أج، فـإذا كانــت الجریمـة المرتكبــة تشـكل جنایــة  66وفقـا لــنص المـادة  2،التحقیـق فـتح تحقیــق

        ففي هذه الحالة یكون وكیل الجمهوریة ملزما برفع الدعوى لقاضي التحقیق باعتبار أن التحقیـق 

   .3) ق أج1-66(وجوبي في مادة الجنایات

أما في حالة تكییـف الجریمـة علـى أنهـا جنحـة ففـي هـذه الحالـة یكـون وكیـل الجمهوریـة مخیـرا   

بــین إحالتهــا إلــى المحكمــة للنظــر فیهــا أو یــأمر فیهــا بفــتح تحقیــق لان التحقیــق فــي مــواد الجــنح 

  ).ق أج2-66( اختیاریا ما لم تكن نصوص تفرض ذلك تطبیقا للمادة 

وفــي الوقــت نفســـه الجمهوریــة بــأي حــال مـــن  وبنــاء علــى ذلــك لا یمكــن لوكیـــل الجمهوریــة    

الأحوال بعد أن یقرر فتح تحقیق في قضیة ما ویطلب مـن قاضـي التحقیـق ذلـك بموجـب طلـب 

                                                             
 .30ص  ، 2009 ،الطبعة الثامنة التوزیع، الجزائر،تحقیق القضائي، دار هومة للنشر و ال ،أحسن بوسقیعة - 1
  .لنموذج طلب فتح تحقیق 04أنظر الملحق رقم  - 2

 .200السابق، ص مرجع ،حمد شوقي الشلقانيأ - 3



  لعمومیةالفصـــــــــــل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الأمر بحفظ الدعوى ا

 

47 

ــــف أو تقریــــر إتبــــاع إجــــراءات  افتتــــاحي ــــب ســــواء بحفــــظ أوراق المل أن یتراجــــع عــــن هــــذا الطل

  1.ر أو التلبسالمباش الاستدعاء

ن ســلطة النیابــة العامــة فــي حفــظ الــدعوى العمومیــة إوعلیــه ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره فــ      

تنقضـــي إذا مــــا رأت أن الأفعـــال المرتكبــــة تشـــكل أحــــد الجـــرائم المنصــــوص علیهـــا فــــي قــــانون 

  . التالي فإنها تحیلها على التحقیق للبت في مدى ملائمتها مع التكییف القانوني لهابالعقوبات و 

وترتیبـــا لـــذلك فـــإن النیابـــة العامـــة تتوقـــف ســـلطتها فـــي حفـــظ أوراق الـــدعوى العمومیـــة فـــي      

حــالتین، إمــا بإحالــة أوراق الــدعوى إلــى جهــات الحكــم، أو بإحالــة القضــیة إلــى قاضــي التحقیــق 

  .انون الإجراءات الجزائیةطبقا لأحكام ق

  

                                                             
1-  Aissa Daoudi , le juge d’instruction , Edition  Daoudi  , 1994 ,  page 21.                                                                  
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 القــرارذلــك و فیمــا ســبق إلــى أن الأمــر بحفــظ أوراق الــدعوى العمومیــة هــ بعــد أن توصــلنا      

الــذي بمقتضــاه تصــرف النیابــة العامــة نظرهــا عــن الــدعوى العــــــمومیة المقامــة فــي مرحلــة  الــولائي

أن هذا الإجراء الهام یجب أن یستند إلـى أحـد الأسـباب التـي یبنـي علیهـا وكیـل  الأدلة، إلا جمـــع

 .أحد مساعدیه هذا القرارو الجمهوریة أ

فقــوة القــرارات بصــفة عامــة تســتمد مشــروعیتها مــن تســبیبها الــذي یجــب أن یكــون واضـــح       

إصــدارهم لأمــر الحفــظ ، وعلیــه یتقیــد أعضــاء النیابــة العامــة بمناســبة الدلالــة علــى إرادة مصــدره

وبمـا أن أمـر الحفـظ لا یحـوز  ، بتبیان الأسباب المؤدیة إلـى حفـظ القضـیة تسـبیبا دقیقـا وواضـحا

أي حجیــة قضــائیة ومــن ثــم یجــوز العــدول عنــه فــي أي وقــت، فیترتــب عنــه مجموعــة مــن الأثــار 

 القانوني 

الحفـظ فـي المبحـث  على هذا الأساس سـنتناول فـي هـذا الفصـل الأسـباب التـي تبـرر أمـرو       

   :  إلغاءهو الأول لنتطرق في المبحث الثاني إلى أثار الحفظ 
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 ث الأولــــــــالمبح

  أسباب صدور أمر الحفظ

لم ینص على الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أمـر الحفـظ، المشرع الجزائري  أنالملاحظ       

القانونیــة وعلــى هــذا الأســاس ســنعمد فــي فــي جملــة مــن الأســباب الموضــوعیة و  وحصــرها الفقهــاء

ســـنتطرق فـــي المطلـــب الأول إلـــى تبیـــان  اثنـــینمـــن خـــلال مطلبـــین تها، هـــذا المبحـــث إلـــى دراســـ

في حـین سـنتناول فـي المطلـب الثـاني الأسـباب الموضـوعیة، مـدعمین مبحثنـا  ،الأسباب القانونیة

 .ببعض الاجتهادات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا

 ب الأولـــــــالمطل

  الأسباب القانونیة

تقــوم الأســباب القانونیــة فــي الحــالات التــي یتبــین للنیابــة العامــة مــن خــلال أوراق الــدعوى        

لأســـباب متعلقـــة و أن هنـــاك ســـبب لامتنـــاع العقـــاب أو أ ،الجریمـــة لـــم تتـــوافر أركـــان أنالعمومیـــة 

المقصـود و  ،الـدعوى تحریـك إمكـانلعـدم و سبب لانقضاء الدعوى العمومیة أو أنعدام المسؤولیة إب

بالأســباب القانونیـــة هــي العقبـــات القانونیــة التـــي تحـــول دون قیــام النیابـــة العامــة بتحریـــك الـــدعوى 

یسمى حسب المشرع الجزائـري مقـرر الحفـظ ویمكـن  بحفظهاالعمومیة مما یضطرها لإصدار أمر 

 : الفروع التالیة ثلاث مجموعات حسب هذه الأسباب من خلال تصنیفها إلىإجمال 
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                                           الأسباب المتعلقة بالتجریم والعقـاب: رع الأولــــــــالف

لق بموضـوع تجـریم الفعـل والعقـاب علیـه، فقـد ــــتنحصر هـذه الأسـباب فـي مجملهـا فیمـا یتع       

ـــالجزائنــص قــانون العقوبــات  تثنائیة التــي تــؤدي إلــى عــدم الاســعلــى مجموعــة مــن الظــروف  ريــ

 لأسباب في مرحلة جمع الاستدلالاتففي حالة توافر أحد هذه ا ،عدم العقاب علیهالفعل و  تجریم

   :  يالتالو وسنتطرق إلیها على النح بحفظ الدعوى العمومیة راً تصدر النیابة العامة أم

الحفظ لانعدام الجریمة :أولا  

العامـــة الـــدعوى العمومیـــة لعـــدم تـــوافر عنصـــر التجـــریم فـــي  ویقصـــد بـــه أن تحفـــظ النیابـــة      

ـــدعوى أي أن القـــانون لا یعتبـــر الأفعـــال المرتكبـــة جریمـــة معاقـــب علیهـــا، ویســـتعمل  ،موضـــوع ال

 أنمخالفـة أي و جنحـة أو تعبیر عدم الجنایة سواء كانـت الـدعوى المقصـودة أصـلا هـي جنایـة أ

ـــــي تناولهـــــا محضـــــر جمـــــع الوقـــــائع ا ينـــــه لا جریمـــــة فـــــأیفیـــــد  ،تحـــــت هـــــذه التســـــمیة الحفـــــظ لت

    1.الاستدلالات

لا جریمـة ولا عقوبـة ولا "  أنمن قـانون العقوبـات والتـي تـنص علـى  الأولىبالرجوع للمادة و      

ن قانون العقوبات الجزائري نص على مجموعة الأفعال التي تدخل في إف" من بغیر قانونأتدبیر 

و النظــــر عــــن العقــــاب علیهــــا لقیــــام ظــــروف شخصــــیة أالمباحــــة والتــــي صــــرف خانــــة الأفعــــال 

  .موضوعیة
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عـدم و قیـام سـبب مـن أسـباب الإباحـة أو التجریم فـي هـذه الحالـة هـ نعدامإأمثلة على  ومن      

  .معنویاو سواء كان ركنا مادیا أتوافر ركن من أركان الجریمة 

الجریمة من نشاط مادي بكـل تظهر فیها كل أركان عن أحوال معینة  الإباحةتعبر أسباب       

من نتیجة مطلوبـة ومـن رابطـة سـببیة و مجرد شروع، ومن ركن معنوي أو أشكاله سواء كان تاما أ

                 1.ن هذه الوقائع تكون مباحة لا عقاب علیهاإالنتیجة، ومع هذا كله فو أیضا بین السلوك 

یصـبح الفعــل و ن أسـباب الإباحـة تخـرج الفعـل مــن دائـرة التجـریم إلـى دائـرة الإباحـة إعلیـه فـو      

الدفاع الشـرعي وأداء  تنحصر أسباب الإباحة في ثلاثة أنواع هيبالتالي ، و مباحا لا عقاب علیه

  :سنتطرق إلى هذه الأنواع في العناصر التالیةو الواجب ثم استعمال الحق 

القوة اللازمة الذي یقرره القانون لمصلحة المدافع لـرد  باستعمال الحقو ه: الدفاع المشروع)  أ 

قــد ورد الــنص علیــه كســبب و  2،مالــهو علــى نفــس الغیــر أو علــى مالــه أو الاعتــداء الحــال علیــه أ

حیــث تــنص  40إلــى  39مبــیح مــن العقــاب فــي أحكــام قــانون العقوبــات الجزائــري فــي المــواد مــن

  :لا جریمة " أنـه  على 39المادة 

  .إذن به القانون وإذا كان الفعل قد أمر أ   -

  

                                                             
الجزائر،  ةعناب، 2006التوزیع و ، دار العلوم للنشر   "قضایاو فقه  "الوجیز في القانون الجزائي العام  ،رحماني منصور - 1
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و عــن الغیــر أو المشــروع عــن الــنفس أإذا كــان الفعــل قــد دفعــت إلیــه الضــرورة الحالــة للــدفاع  -

  "الغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء و عن مال مملوك للشخص أ

ینبغي على النیابة العامـة أن تصـدر نه إنه في حالة توافر ظرف الدفاع المشروع فإعلیه فو    

باعتبــار أن لا جــدوى مــن رفــع الــدعوى للقضــاء المخــتص  ،أمرهــا بحفــظ أوراق الــدعوى العمومیــة

لكي یتحقق الدفاع الشرعي لابد من توافر ركن العدوان علـى و لتخلف التكییف القانوني للجریمة، 

كــن هــذا العــدوان المتمثــل فــي مــال غیــره مــن الأشــخاص، لو نفــس أو المــال المــدافع أو الــنفس أ

جریمــة لابــد أن یتــوافر علــى مجموعــة مــن الشــروط یمكــن حصــرها فــي ثــلاث، وكــذلك لابــد مــن 

توافر شروط ركن الدفاع لانتفاء علة التجریم عن فعل الدفاع، وتحدید هذه الشروط في كل ركـن 

  .يومدى توافرها ضروري لتمكین المحكمة العلیا من مراقبة توافر الدفاع الشرع

  :الاعتداء شروط 

  یجب أن یكون الاعتداء حالا : الشرط الأول

یتحقـق ذلـك إذا و ، "الضـرورة الحالـة"مـن قـانون العقوبـات ب  2-39وقد عبـرت عنـه المـادة      

یتعـین أن و إذن من وجـود خطـر حـال  ینته، فلابدلم و كان قد وقع و كان الاعتداء وشیك الوقوع أ

:                وعلیـــه یكــون فــي حـــالتین 1لــیس مـــن صــنع خیــال الفاعــل،و یكــون هــذا الخطــر حقیقـــة ملموســة 

إذا كــان وشــیك الوقــوع ویكــون بصــدور أفعــال مــن المعتــدي تجعــل وقــف الســیر  :الحالــة الأولــى
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العادي لأمور أن یبتدئ الاعتداء، كمن یخرج مسدسه ویبدأ في تعبئة الطلقـات فهـذا الخطـر یعـد 

   .حالا، ویجوز للمهدد بهذا الخطر استعمال القوة اللازمة لصده رغم عدم بدئه

إذا بــدأ المعتــدي فــي اعتدائــه  ،لــم ینتهــي فیعتبــر الخطــر حــالاإذا بــدء الاعتــداء و  :الحالــة الثانیــة

  .زال قدر من الخطر یتهدد الحق المحميیوأستمر فیه بحیث ما 

  یجب أن یكون الاعتداء غیر مشروع: الشرط الثاني

المـال عـدوانا و ینبغي لممارسة حق الـدفاع الشـرعي أن یكـون العـدوان الواقـع علـى الـنفس أ      

عـدم مشـروعیة العـدوان تعنـي بـدء و غیر مشروع، وتلك هي العلة الحقیقة لإباحـة الـدفاع الشـرعي 

  .یكتسب أحد أوصافها القانونیةو وقوع فعل یشكل جریمة 

إذن مــن القــانون، أمــا إذا وقــع و إلــى أمــر أو وعلیــه یجــب أن لا یســتند الاعتــداء إلــى حــق أ     

كـان طبقـا للقـانون ففـي هـذه الحالـة یكـون الاعتـداء عـادلا و بـإذن منـه أو الاعتداء بأمر القانون أ

  1.یفقد شرعیتهو 

 :الدفاع شروط

                                                                                           لـزومال :الأول شرطال

ضــروریا لــرد الاعتــداء فــإذا كــان المعتــدى و ویعنــي هــذا الشــرط أن یكــون فعــل الــدفاع لازمــا      

بالتـالي و علیه یستطیع أن یرد العدوان بغیر جریمة فمعنـاه أن الـدفاع بارتكـاب جریمـة غیـر لازم، 
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ومثــال ذلــك أن یكــون باســتطاعة المــدافع أن  1لا یجــوز اســتعمال حــق هــذا الــدفاع لعــدم لزومــه،

یجرد خصمه من سلاحه الذي هدده به دون تعریض نفسه للخطر، ففي هذه الحالة لا یجـوز لـه 

إیذائــه، فهــذا یعـــد مــن قبیـــل الانتقــام لا درء للخطـــر، و الــدفاع الشـــرعي بقتــل خصـــمه أ اســتعمال

لوحیـد أمـام المـدافع للـتخلص مـن الطریـق او وعلى هذا فإن اللزوم یعنـي أن یكـون فعـل الـدفاع هـ

  .الخطر

                                                                              التناسب :الثاني شرطال

أن یلجـأ المـدافع إلـى فعـل یكفیـه شـر الخطـر المحـدق بـه فحسـب، و ویقصد بهذا الشرط هـ      

ویتمثـل التناسـب  2عمله غیر مشروع،ختل شرط التناسب وعد أفإذا بالغ المدافع في رد الاعتداء 

في كون فعل الدفاع المتمثـل فـي قـدر مـن القـوة، لازمـا لـدفع الخطـر لـذلك یتجـه الفقـه فـي تحدیـد 

  .معیار التناسب إلى اعتماد الحكمة في تقریر الدفاع الشرعي

فكـرة الرجـل العـادي، بحیـث وعلیه لتحدید التناسب بـین فعـل العـدوان والـدفاع، یجـب اعتمـاد      

إذا انطوى على اسـتخدام قـدر مـن العنـف لا یجـاوز  ،یعد فعل الدفاع متناسبا مع جسامة العدوان

  .القدر الذي كان یستخدمه شخص معتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت بالمدافع
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     :أداء الواجب) ب

ـــع النصـــوص التشـــریعیةیقصـــد بـــأداء الواجـــب        ویضـــاف إلیهـــا فـــي بعـــض الحـــالات  ،جمی

كمـا یتخـذ شـكل اسـتعمال سـلطة شـرعیة  ،اللوائح، ویتخـذ تنفیـذ أمـر القـانون شـكل التنفیـذ المباشـر

   .لاختصاصها

ذلـــك أن  ویلحـــق بتنفیـــذ مـــا أمـــر بـــه القـــانون تنفیـــذ الأوامـــر الصـــادرة مـــن ســـلطة مختصـــة،      

للتـــدرج التسلســـلي فـــي الوظیـــف القـــانون یوجـــب علـــى الموظـــف المـــرؤوس إطاعـــة رئیســـه طبقـــا 

غیـر أن  1،ن إطاعة المرؤوس لرئیسه لیست إلا تطبیقا لما ما أمر بـه القـانونإعلیه فو  العمومي،

  2.تنفیذ أمر القانون لا یعد من الأفعال المبررة إذا تجاوز الفرد الحدود التي یقتضیها أمر القانون

  :استعمال الحق) ج

إذ أن المشــرع  3،تــرخیص القــانون لصــاحب الحــق فــي اســتعمال حقــه ،یقصــد بــإذن القــانون      

 41المــــادة (فإنـــه یــــرخص بالضـــرورة لصـــاحبه اســــتعماله فـــي حــــدود معینـــة  ،عنـــدما یقـــرر حقــــا

وهــذا مــن قبیــل تفتــیش المنــزل بــإذن مــن   ،مــن القــانون فــي حــد ذاتــه الإذنفقــد یكــون  ،)المــدني.ق

قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري، ولیســتفید  44قاضــي التحقیــق المــادة و أ،وكیــل الجمهوریــة

صاحب الحق من الإباحة أثناء ممارسة حقه ینبغي توافر شروط وهي وجود الحق، والتزام حدود 

  .وتوافر حسن النیة في ممارسة الحق ،الحق
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ویدخل ضمن الأعمال التي یأذن بها القانون ممارسة الشخص لحـق مقـرر لـه فـي القـانون       

علــى أن لا یقتصــر معنــى القــانون هنـــا علــى قــانون العقوبــات، إذ یقصـــد بــه كــل قاعــدة قانونیـــة 

القــوانین الوضــعیة الأخــرى ویمكننــا أن و الشــریعة الإســلامیة و بمعنــى عــام، فیــدخل ضــمنه العــرف 

ممارســة بعــض الألعــاب و  ،حــق مباشــرة الأعمــال الطبیــةتأدیــب، و فــي حــق النجمــل هــذه الحقــوق 

 1.الریاضیة

وترتیبا لذلك فعلى النیابة العامة حینما تـأمر بحفـظ أوراق الـدعوى العمومیـة بنـاء علـى أحـد       

غیـر ملزمـة مـع العلـم أن النیابـة العامـة  ،الأسـباب هأسباب الإباحة أن تتأكد من توافر شـروط هـذ

ذلك من خلال رفع الدعوى إلى القضاء المختص للبت في مدى ملائمـة العقـاب و بحفظ الدعوى 

  .التجریمالتأكد من توافر السبب الذي یبیح و 

                                                                المسؤولیة لامتناع الحفظ: ثانیا

نعـدام الإرادة فــي إو نعـدام الـوعي أإبأنهـا موانــع تتمثـل فـي  موانـع المسـؤولیة  یمكـن تعریـف      

ویسـتحیل بالتـالي توقیـع العقوبـة علـى الفاعـل دون أن یخـل هـذا  ،حالتین تنفي المسؤولیة الجزائیة

  .بإمكان إنزال التدابیر الاحترازیة به متى توافرت خطورته الإجرامیة

یرجع إلى تخلف أحد عناصر التكییف القـانوني للجریمـة، فهـي  أما أساس موانع المسؤولیة      

وبیــان ذلــك أنهــا ترجــع إلــى تخلــف أحــد عنصــري الــركن المعنــوي فــي  ،تــرتبط بالشــرعیة العادیــة

   .من قانون العقوبات على سبیل  الحصر 49إلى  47الخطأ في المواد و الأهلیة و الجریمة وه
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میــة فـي حالــة تـوافر مــانع مـن موانــع المسـؤولیة إذا كــان تحفـظ النیابـة العامــة الـدعوى العمو       

، 1صــغیرا غیــر ممیــزو مجنونــا وقــت ارتكابــه الجریمــة أیكــون الفاعـل غیــر مســؤول جنائیــا ، كــأن 

المــتهم مصــاب بعــارض مــن  أنحفــظ الأوراق مباشــرة فــي حالــة ثبــوت  إلــىوعلیــه تعمــد النیابــة 

ثبـت أن المـتهم و أ رتكب الجریمة فـي حالـة سـكرإو أالمتمثلة في الجنون والعته،  الأهلیةعوارض 

بالتــالي لا یجــوز توقیــع العقوبــة الجنائیــة، وفــي هــذا و صــغیر غیــر ممیــز فهنــا المســؤولیة منعدمــة 

الصدد یكون تحریك الدعوى العمومیة لا نتیجة منه، ومن هنا سنتطرق إلى موانع المسؤولیة مـن 

حفظ الـدعوى بنـاء علـى تـوافر مـانع مـن موانـع  التي یجوز للنیابة الضوابطو  خلال إبراز الحالات

  . المسؤولیة

  :الجنون - 1

 نعـــ فیعجـــز 2،بـــهخاصـــة نفســـیة تفقـــد الشـــخص القـــدرة علـــى الـــتحكم بأعمالـــه الهـــي حالـــة       

ولقد نـص المشـرع الجزائـري فـي  ،عقله إصابةالأوضاع المحیطة به للآفة و التوفیق بین إحساسه 

لا عقوبــة علــى مــن كــان فــي حالــة جنــون وقــت ارتكــاب "علــى أنهــاعقوبــات مــن قــانون ال 47دةاالمــ

المشـرع الجزائـري أنـه لـم یعـرف الجنـون كمـا أنـه لـم یشـر إلـى  أن والملاحظ فـي الـنص، "الجریمة

  . عاهات أخرى تصیب المدارك العقلیة

علــى المجنــون ولا تتخــذ بشــأنه إلا تــدابیر علاجیــة تتمثــل فــي وضــعه فــي مؤسســة عقوبــة لا      

وحتى یكـون الإعفـاء مـن العقوبـة كـاملا ینبغـي تـوافر شـرطین مجتمعـین وهمـا  ،یة متخصصةنفس
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، وبالتـالي یحـول الجنـون دون أن یكـون الجنـون تامـاو أن یكون الجنون معاصر لارتكاب الجریمة 

 .1تخاذ الإجراءات القانونیة ومحاكمة المتهم فلا یجوز تقدیمه إلا بعد أن یعود إلى رشدهإ

                                                                                                                              :الإكراه -2

عبـارة عـن كـل و إذا هـ 2سبب نفسي ینفـي حریـة الاختیـار ویسـلب الإرادة حریتهـا كاملـة،و ه      

جعلهــا فــي و خارجیــة مــن شــأنها تعطیــل إرادتــه كلیــا أو مــا یواجــه الشــخص مــن مــؤثرات داخلیــة أ

فیرتكبــه رغمــا عنــه وبمــا أن الإكــراه یلغــي حریــة  ،حالــة ضــعف معــه مناصــا مــن ارتكــاب الجــرم

قـانون العقوبــات  مـن 48حسـب المــادة  الاختیـار عـد مـن أســباب الإعفـاء مـن المســؤولیة الجزائیـة

 "إلى ارتكاب الجریمة قـوة قـاهرة لا قبـل لـه بـدفعها لا عقوبة على من اضطرته"والتي تنص على 

  .إكراه معنويو الإكراه على نوعین إكراه مادي و 

أولا أن  فیشــترط ،ن الإكــراه یتطلــب تــوافر شــروط معینــة لیصــبح مانعــا للمســؤولیة إوعلیــه فــ     

ولا یـد لـه فـي  ،تكون القوة القاهرة التي جعلت المـرء یرتكـب الجریمـة قـوة غیـر متوقعـة مـن المكـره

  3دفعه،و كما یشترط أن تكون هذه القوة مما لا یمكن للمكره رده أ حدوثها
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                                                                                                         :صغر السن -3

لا توقـع علـى القاصـر الـذي لـم یكمـل الثالثـة عشــرة " مـن قـانون العقوبـات 49تـنص المـادة       

یخضــع القاصــر الــذي " ، وتضــیف نفــس المــادة فــي فقرتهــا الثالثــة ..."التربیــةو إلا تــدابیر الحمایــة 

  ".لعقوبات مخففةو التربیة أو إما لتدابیر الحمایة أ 18إلى  13بلغ سنه من ی

ومن خلال المادة السالفة الذكر فان القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة لا یعاقـب جزائیـا،       

علـى و إذا كان الحدث في هذه السن یفلت من العقاب فلا لسبب إلا لكونه غیر مسـؤول جنائیـا، و 

ن صغر السن لا یحـول دون متابعـة القاصـر الـذي لـم یبلـغ الثالثـة عشـرة وتقدیمـه إفهذا الأساس 

  .التربیةداث لتأمر بأحد تدابیر الحمایة و لمحكمة الأح

إن الدعوى المدنیة لا تتأثر بصـغر سـن الحـدث مرتكـب الجریمـة بحیـث تباشـر ضـد الـولي       

ســبب الحداثــة علــى المشــتبه فیــه فمــا النیابــة العامــة فــي حــال تــوافر و الوصـي حســب الأحــوال، و أ

  1.علیها إلا تقدیمه إلى القضاء المختص

الصـــادر بنـــاء علـــى تـــوافر أحـــد الأســـباب التـــي تعفـــي مـــن  بـــالحفظ ن قـــوة الأمـــرإعلیـــه فـــو      

غیـر ذلـك و المسؤولیة الجنائیـة تتطلـب تـوافر الشـروط المحـددة قانونـا للقـول بصـحة إجـراء الحفـظ 

  .أن تحیل القضیة إلى القضاء المختص الذي یحدد مدى ملائمة العقابن على النیابة العامة إف
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  الحفظ لامتناع العقاب  : ثالثا 

مـن خـلال تـوافر عـذر معـف وهي تلك الأسباب التي تؤدي إلى عدم عقاب الفاعـل تمامـا،       

و لا تمحــو  مـن العقــاب للمــتهم، بحیــث أن هــذه الموانــع لا تنفــي الجریمــة بركنیهــا المــادي والمعنــوي

مســؤولیة الفاعــل وإنمــا تعفیــه فقــط مــن العقــاب ویعاقـــب و الصــفة الإجرامیــة عــن الفعــل ولا تمحــ

مــن  52الجریمــة، وهــذا مــا نصــت علیهــا المــادة  اقتــرافالشــریك إن وجــد عــن و المســاهم الثــاني أ

   1.قانون العقوبات الجزائري

العقوبـات علـى إعفـاء كـل مـن من قـانون  179ومن أمثلة على ذلك ما نصت علیه المادة       

والتـي تــنص علـى إعفــاء الخــاطف  326یبلـغ الســلطات بكشـف جمعیــات الأشـرار، ونــص المــادة 

ففــي هــاتین الحــالتین لا یملــك وكیــل الجمهوریــة إلا أن  ،الــذي یتــزوج مــن مخطوفتــه زواجــا شــرعیا

  .یصدر مقررا بحفظ الدعوى لامتناع العقاب

حفــظ الــدعوى العمومیــة إذا تــرأى لهــا وجــود نــص یجــرم الفعــل یجــوز للنیابــة العامــة وعلیــه       

نص آخر یعفي الفاعل من العقوبة، بحیث أن تحریك الـدعوى العمومیـة فـي مثـل هـذه الحـالات و 

بحیث أن النیابـة العامـة لیسـت ملزمـة بالبحـث فـي تـوافر السـبب  2،یكون غیر مجد ولا طائل منه

 إثبــاتلا أن النصــوص القانونیــة هــي التــي تحكــم المعفــي مــن العقــاب قبــل تقریــر حفــظ القضــیة إ

 . من العقاب العذر المعفي

                                                             
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة :" من قانون العقوبات 52المادة  - 1

 ."المسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفیة ، وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففةو 
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  الأسباب المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومیة: الفرع الثاني

نقضــت الــدعوى العمومیــة إإن الحفــظ لانقضــاء الــدعوى العمومیــة مــن النظــام العــام، فــإذا       

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیــة  06المــادة الخاصــة والتـي نصـت علیهـا و بأحـد الأسـباب العامـة أ

النیابـة العامـة فـور و علیـه فـان عضـو  1،تأمر النیابة العامة مباشرة بحفظ أوراق الدعوى العمومیـة

تــوافر ســبب مــن أســباب انقضــاء الــدعوى العمومیــة المنصــوص علیهــا قانونــا أن یباشــر إجــراءات 

  :التاليو ب بالتفصیل على النحسنتناول هذه الأسبا، و وفقا لشروط محددة  حفظ الدعوى

                                                                                                                                                                                                 الأسباب العامة :أولا

الأسـباب العامـة لانقضــاء   ،2مـن قــانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائــري 06حصـرت المـادة       

بصـدور حكـم و بإلغاء القـانون الجزائـي و الشامل و العفو التقادم، و وفاة المتهم الدعوى العمومیة في 

  .المقضي فیه الشيءحائز لقوة 

  :الحفظ لوفاة المتهم -1

ونرى تفضیل مصطلح وفاة المشتبه فیه على وفاة المـتهم ، ذلـك أن صـفة المـتهم لا تكـون       

مشـتبه فیــه طالمـا أن الــدعوى و تخــاذ أول إجـراء مــن إجـراءات التحقیــق أمـا قبــل ذلـك فهــإإلا بعـد 

  3.الجزائیة لم تحرك بعد

                                                             
 .113ص  ،مرجع سابق ،ملیاني بغداديمولاي  -1
تطبیق العقوبة بوفاة  إلىتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة " على من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 06تنص المادة  - 2

 ."بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضيو بإلغاء قانون العقوبات و ، الشامل والعفو بالتقادم، و المتهم، 
 .55مرجع سابق، ص، بلحونسیم  - 3
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لیة ؤو المســ الـذي یقـررالجنـائي الحــدیث المبـدأ مـن أهـم المبـادئ التـي یرتكــز علیهـا القـانون       

نـــه لا یجـــوز أن تنفـــذ العقوبـــة علـــى أأي أن العقوبـــة شخصـــیة بمعنـــى  ، لیة شخصـــیةؤو هـــي مســـ

تخاذ أول إجـراء مـن إنه إذا توفي مرتكب الجریمة قبل أویترتب على هذا المبدأ  1،يمتوفشخص 

باعتبـار أن  تـأمر النیابـة العامـة مباشـرة بحفـظ أوراق القضـیة ،إجراءات تحریـك الـدعوى العمومیـة

فـلا یتـأثر وفي حالة تعدد المسـاهمون المشـتبه فـیهم  ،يمتوفلا محل لتوقیع العقوبة على شخص 

أي منهم بوفاة المشتبه فیه الفاعل الأصلي إلا في حالة دعوى الزنـا فتنقضـي هـذه الـدعوى بوفـاة 

  2.الزوج الزاني قبل تحریك الدعوى العمومیةو الزوجة الزانیة أ

وإذا كــان وفــاة المشــتبه فیــه ســببا مــن أســباب انقضــاء الــدعوى الجزائیــة ، إلا ذلــك لا یمنــع       

تخــاذ إجــراءات رفــع الــدعوى إلــى القضــاء المخــتص عــن طریــق طلــب إجــراء إالنیابــة العامــة مــن 

 3.تحقیق یوجه إلى قاضي التحقیق للوقوف على أسباب الوفاة

  :شاملو الحفظ لصدور عف -2

یعطــل الــنص و عــن الجریمــة فیزیــل صــفة الجریمــة عــن الفعــل و العفــو هــ 4،الشــاملو العفــ      

  وعلى ذلك یجب أن 5 یترتب عنه امتناع السیر في المتابعة الجزائیة،و القانوني المقرر لها، 

                                                             
 .22ص ،طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، الجزائیة  الإجراءاتشرح قانون  ،عمر خوري - 1

 1992الطبعة الثانیة ، الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،نظیر فرج مینا - 2

 .24ص
 .56مرجع سابق، ص ،بلحونسیم  - 3

رئیس الجمهوریة طبقا لأحكام الدستور في  ختصاصامن  والخاص الذي ه والشامل عن العف ووهنا یجب تمییز العف - 4

 "استبدالها ووحق تخفیض العقوبات أ والعف إصدارله حق "  77مادته 
 .432، ص2011للنشر ، الجزائر سنة موفم "  القسم العام"وھایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري،أعبدالله   - 5
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  وتختص به السلطة التشریعیة صاحبة  وفق قانون یحدد كیفیات تطبیق بنوده،و یصدر العف

  1.عن الجریمة في أیة حالة كانت علیها الدعوىو ویجوز صدور العفالحق فیه،

كیفیات تطبیقـه بالنسـبة للجـرائم والأشـخاص و الذي یرسم نطاق  وهو إن صدور قانون العف      

فـإذا صـدر بخصـوص إحـدى الجـرائم المحـددة فـي القـانون فـإن  العـام،و الذین یشملهم قانون العفـ

، فـأثره یقتصـر هـذا القـانونائع تنقضي بصدور المنصبة عن تلك الجریمة والوق العمومیة الدعوى

  2.في هذه الحالة على الجرائم الواردة في القانون نفسه دون غیرها

الشـامل یمكـن أن یصـدر فـي أي مرحلـة مـن مراحـل و ویستخلص من كـل مـا تقـدم أن العفـ      

فــلا یجــوز رفعهــا عــن فعــل  ،الــدعوى العمومیــة، فــإذا كــان صــادرا قبــل تحریــك الــدعوى العمومیــة

الشــامل هــي مــن النظــام و باعتبــار أن انقضــاء الــدعوى العمومیــة بــالعفشــامل و صــدر بشــأنه عفــ

ومـــا عـــلا النیابـــة العامـــة إلا أن تصـــدر أمـــرا بحفـــظ أوراق الـــدعوى العمومیـــة یســـتفید منـــه  ،العـــام

أصــبح مشــروعا  الصــفة الإجرامیــة معنــاه أن الفعــلو فالأصــل أن محــ ،الشــركاءو الفاعـل الأصــلي 

  .یستفید منه كل المساهمین

   الحفظ لتقادم الـدعوى العمومیـة                                                       -3

یعني التقادم مضـي فتـرة مـن الوقـت علـى ارتكـاب الجریمـة محـددة بنصـوص قانونیـة یترتـب      
                                                             

، الجریدة  2008ر بنوفم15، المؤرخ في 19 -08المعدل بموجب قانون رقم  ،1996 الدستور الجزائري من 127المادة  - 1

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، "،2008نوفمبر  16، بتاریخ 63الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة، لاسیما تحدید الجنایات والجنح، والعقوبات المختلفة ...في المجالات التالیةوكذلك 

  ...".المطابقة لها، والعفو الشامل

 .60مرجع سابق، ص ،وبلح نسیم - 2
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الجزائیـة الفتـرة المـادة السـابعة مـن قـانون الإجـراءات  وقد حددت 1،علیها سقوط الدعوى العمومیة

التــي نصـت فــي فقرتهـا الأولــى علـى أن الــدعوى و الواجـب بلوغهـا لتقریــر تقـادم الــدعوى العمومیـة 

المــادة الثامنــة التــي نصــت علــى أن و  العمومیــة تتقــادم فــي مــواد الجنایــات بمــرور عشــر ســنوات

المـادة التاسـعة التـي نصـت و ور ثـلاث سـنوات كاملـة الدعوى العمومیة تتقادم في مواد الجـنح بمـر 

                                                               .على أن التقادم في مواد المخالفات بمضي  سنتین

بجـواز إصـدار أمـر بحفـظ أوراق الـدعوى الجزائیـة مـن النیابـة و ولانقضاء الدعوى العمومیـة       

نقطــاع، وأن تكــون الــدعوى لا إالعامـة لابــد مــن فــوات المــدة المقــررة لتقــادم الــدعوى الجزائیــة دون 

  .تزال قائمة أمام سلطة النیابة العامة وقت انتهاء المدة كاملة

وى العمومیــة بإثبــات فــوات المــدة النیابــة عنــد إصــداره لأمــر بحفــظ أوراق الــدعو یتقیــد عضــ     

و ، ویتم حساب مـدة التقـادم بالنسـبة للجنایـة أتخاذ إجراء الحفظإقبل  المقررة قانونا لتقادم الدعوى

توقـف لهـذه و المخالفة من الیـوم المـوالي لارتكـاب الجریمـة بشـرط أن لا یقـع انقطـاع أو الجنحة أ

   .فترة هذه المدة المحددة للتقـادم المتابعة خلالن لا یقع اتخاذ أي إجراء من إجراءات أو  2المدة، 

المحاكمــة فــان الأمــر الصــادر و إجــراء ســابق لمرحلتــي التحقیــق و وباعتبــار أن أمــر الحفــظ هــ    

ـــدعوى العمومیـــة یصـــدر مـــن النیابـــة العامـــة  ـــادم ال ـــى تق بحفـــظ أوراق الـــدعوى العمومیـــة بنـــاء عل

  ي هذا الشرط أساسو باعتبارها صاحبة الاختصاص فیه 

                                                             
 .86ص  مرجع سابق، ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،سلیمان بارش - 1
، دیوان المطبوعات إجراءات ممارسة الدعوى الجنائیة ذات العقوبة الجنحیة، سلسلة تبسیط القوانین ،سعدعبدالعزیز  - 2

  .55، ص2006الجامعیة، سنة 
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وترتیبا لذلك فان على النیابـة العامـة عنـد إصـدارها لأمـر بحفـظ أوراق الـدعوى العمومیـة أن      

تتأكــد مــن فــوات المــدة المقــررة للتقــادم دون انقطــاع لان انقضــاء الــدعوى العمومیــة بالتقــادم مــن 

 .النظام العام

  :الحفظ لإلغاء النص المعاقب علیه -4

صــورة أخــرى لحــالات انقضــاء الــدعوى العمومیــة، بحیــث أن و إن إلغــاء الــنص العقــابي هــ     

صــدور قــانون جدیــد یزیــل الصــفة الإجرامیــة علــى الفعــل وذلــك بإلغائــه للقــانون القــدیم، وفــي هــذه 

فعلـــى الـــرغم مـــن نـــص المشـــرع  1الحالـــة تطبـــق قاعـــدة رجعیـــة النصـــوص الجنائیـــة الموضـــوعیة،

إلا أن ذلك یعـد تطبیقـا لقاعـدة  اقب علیهالنص المعبإلغاء  العمومیةصراحة على سقوط الدعوى 

رجعیــة النصــوص الجنائیــة ، ذلــك أن إلغــاء القــانون لا یــتم إلا بصــدور جدیــد لاحــق علیــه ینفــي 

الصفة الإجرامیة على الفعل وهنا نكون بصدد تطبیق مبدأ رجعیة النص الجنائي الأصلح للمتهم 

   2،دون وجوب النص علیه صراحة

ـــه فـــي حالـــة إلغـــاء الـــنص العقـــابي       أن الـــدعوى لـــم تباشـــر بعـــد برفعهـــا إلـــى القضـــاء و وعلی

  .بحفظها أمراالنیابة العامة أن یصدر و ن على عضإالمختص ف

  

  

  

                                                             
 .35مرجع سابق، ص، إسحاق إبراهیم منصور - 1
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                                             في الدعوى العمومیة الحفظ لصدور حكم بات -5

علیه المـادة السادسـة مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة إن من المقرر قانونا حسب ما نصت       

إن من الحالات التي تنقضي فیها الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة هي حالـة صـدور 

  .حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فیه

الاســتئناف و الحكــم الــذي لا یقبــل الطعــن بــالطرق العادیــة وهــي المعارضــة و الحكــم البــات هــ     

ن هذا الحكم یحوز قوة إأصبح هذا الحكم نهائیا فو فإذا صدر حكم من المحكمة في مسألة معینة 

ویعــد ذلــك الطریــق الطبیعــي لانقضــاء  1یعتبــر دلــیلا قاطعــا عــن الحقیقــةو الشــيء المقضــي فیــه 

  الدعوى العمومیة،

ولكي یعتبر الحكـم النهـائي سـببا مـن أسـباب انقضـاء الـدعوى العمومیـة لابـد أن یكـون هـذا       

أن یكون الحكم نهائیـا أي غیـر قابـل لأي طریـق مـن و الحكم جزائیا صادرا عن محكمة مختصة، 

ن الحكم الـذي یصـدر ، ذلك لإأن یكون الحكم فاصلا في الموضوعطرق الطعن، ویشترط أیضا 

بعـدم الاختصـاص و یتضـمن الحكـم بعـدم القبـول أو ع الـدعوى العمومیـة أقبل الفصل في موضـو 

  2.لا یصلح أن یحتج به

ـــدعوى هـــذه الشـــروطویترتـــب علـــى    ـــم ترفـــع بعـــد إلـــى القضـــاء  العمومیـــة أنـــه إذا كانـــت ال ل

المخـتص عـن طریــق تحریكهـا یكــون لكـل ذي مصــلحة أن یشـیر أمــام سـلطة النیابــة العامـة بعــدم 

جــواز رفـــع الــدعوى ومباشـــرة الاتهــام ســـبق الفصــل فیهـــا بحكــم حـــائز لقــوة الشـــيء المقضــي فیـــه 

                                                             
 .96ص سابق،مرجع ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،سلیمان بارش - 1

 .54مرجع سابق، ص ،بد العزیز سعدع - 2
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ق الفصـل فـي ،ویترتب على ذلك أنه یتعین على سلطة النیابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق لسـب

  1.الدعوى بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه

  الأسباب الخاصة: ثانیا

مــن قـــانون الإجــراءات الجزائیــة الأســـباب الخاصــة لانقضــاء الـــدعوى  06حصــرت المــادة       

  العمومیة في سحب الشكوى والمصالحة، وعلیه سنتطرق إلى تبیان هذه الأسباب والضوابط التي

  :ذلك وفق العناصر التالیةو الأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة بناء على هذه الأسباب تحكم 

  الحفظ لسحب الشكوى -1

إذا كان القانون في بعض الجرائم، یعلق تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامـة       

نــه یقــرر فــي نفــس الوقــت أن ســـحب إعلــى وجــوب حصــولها علــى شــكوى مــن المجنـــي علیــه، ف

 6وهــذا مــا نصـت علیــه المــادة  2التنــازل عنهـا یــؤدي إلــى انقضـاء الــدعوى العمومیـة،و أالشـكوى 

   3.الفقرة الثالثة منها من قانون الإجراءات الجزائیة

ن صـــدور الأمـــر بـــالحفظ بنـــاءا علـــى تنـــازل عـــن الشـــكوى یتطلـــب تـــوافر الشـــروط إعلیـــه فـــو      

وفي هـذا  ،لا تزال قائمة أمام سلطة النیابة العامةالجریمة  أنالمقررة لصحة التنازل ابتداء بكون 

                                                             
 .62سابق، صمرجع  ،ونسیم بلح - 1
 .137سابق، صمرجع  شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، :عبد االله أوهایبیة - 2
تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  06/3المادة   -  3

 ."شرطا لازما للمتابعة
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الــزوج قبــل أن یصــیر الحكــم  شــكوىب ســح أنالمعنـى صــدر قــرار عــن المحكمــة العلیــا جــاء فیــه 

  1.شریكهاو دا لكل متابعة ضد الزوجة بالإدانة نهائیا یضع ح

من الشروط أیضا أن التنازل لا یكون صحیحا إلا إذا كانـت الشـكوى قـد تـم تقـدیمها وفـق و       

–الأهلیـة الإجرائیـة -القیود والشروط المقررة قانونا، سواء مـن حیـث صـاحب الصـفة فـي تقـدیمها

الجهــة المختصــة بــذلك فــي المواعیــد مــن حیــث الشــكل الــذي تقــدم فیــه فضــلا عــن تقــدیمها إلــى و أ

كمــا یشــترط أیضــا لصــحة التنــازل عــن الشــكوى أن یكــون  2،المقـررة إذا كــان القــانون یشــترط ذلــك

  .صاحب الحق فلا یجوز أن یتنازل شخص أخر غیر صاحب المصلحة

ومنه فإن التنازل عن الشكوى في الوقت الـذي تكـون فیـه أمـام سـلطة النیابـة العامـة یترتـب       

  .علیه تلقائیا صدور الأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة وفق الشروط التي سبق ذكرها

   الحفظ للتصالح في الدعوى الجزائیة-

الفقــرة الأخیــرة مــن قــانون  06تســتمد المصــالحة فــي المــواد الجزائیــة مشــروعیتها مــن المــادة       

   3.صالحةالإجراءات الجزائیة التي تجیز انقضاء الدعوى العمومیة بالم

عمـــل إجرائـــي إرادي رتـــب علیـــه القـــانون أثـــراً مهمـــاً وهـــو انقضـــاء ســـلطة الدولـــة فـــي  يوهـــ      

قــد یكــون أداء خدمــة عمومیــة فــي مرفــق و أ ،المشــتكي منــه العقــاب مقابــل مبلــغ مــن المــال یدفعــه

                                                             
، العدد الأول ،سنة 27/11/1984بتاریخ 29093ن رقم الطعالغرفة الجنائیة الثانیة، ،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا - 1

 .294، ص1990
 .65سابق، صع مرج ،نسیم بلحو - 2

كما یجوز .......إلى تطبیق العقوبةتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري   06المادة  - 3

 ."أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 
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وارد فــي جــرائم الإخــلال بنظــام و كمــا هــ یكــون ذلــك فــي جــرائم معینــة محــددة فــي القــانون،و عــام، 

كــل  1القـانون المتضــمن القواعــد المطبقــة علـى الممارســات التجاریــة،و قــانون الصــرف، و الجمـارك 

عملیـة المصـالحة، فهـي تعویضـات أثنـاء عـرض و ذلك إذا قبل المشتكي منـه دفـع غرامـة مالیـة أ

                                                                                                                             .                    العمومیةبمثابة عقوبة إداریة حلت محل الدعوى 

 2006فیفـــــري  27:المـــــؤرخ فـــــي 01 -06رقـــــم  وتظهـــــر المصـــــالحة فـــــي أحكـــــام الأمـــــر      

الوطنیــة، أیــن تنقضــي فیهــا الــدعوى العمومیــة فــي حــق كــل المصــالحة و المتضــمن قــانون الســلم 

أكثر من الأفعال المنصوص علیها بموجـب الأحكـام المـذكورة فـي المـادة و شخص ارتكب فعلاً أ

المـواد مكرر من قـانون العقوبـات وفقـا للشـروط المحـددة فـي  87إلى  87الواردة في المواد و  02

نـه متـى جـرى التصـالح بـین الأطـراف فـي الأحـوال إعلیـه فو  2مـن نفـس القـانون، 07إلى  04 من

  .حفظالالمذكورة سابقا وكانت الدعوى لا تزال قائمة أمام سلطة النیابة العامة جاز إصدار أمر 

  الأسباب المتعلقة بعدم إمكان تحریك الدعوى العمومیة: الفرع الثالث

القضــائیة بإصــدار یقصــد بــه أن لوكیــل الجمهوریــة حــق التصــرف فــي محضــر الضــبطیة و       

أمـر بحفـظ أوراق الـدعوى العمومیــة، لعـدم إمكـان تحریكهــا فـي الحـالات التــي یـنص فیهـا المشــرع 

ومثال ذلك ما اشترطه  صراحة على تعلیق تحریكها على شرط لم یتحقق في الدعوى العمومیة ،

                                                             
 .101مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، بارش سلیمان، - 1

       والمثول طوعاً أمام السلطات المختصة  ،الشروط هي وجوب تسلیم نفسه إلى السلطات المختصة ضمن الآجال المحددة - 2

 ...كل وسیلة أخرىو متفجرات و ذخائر و م ما لدیه من أسلحة یسلتو  ،والتعهد بالكف عن ارتكاب هذه الأفعال
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 ،المتابعـةاستصدار إذن لإمكان و أ ،صدور طلبو المشرع في بعض الجرائم من تقدیم شكوى أ

  :التاليو هذه الشروط بالتفصیل على النح إلىوعلى ذلك سنتطرق 

  .الحفظ لعدم تقدیم الشكوى :أولا

القاعدة العامة أن للنیابة العامة مطلق الحریة فـي تقـدیر مـدى ملائمـة العقـاب عـن الجـرائم       

التـي تصـل إلــى علمهـا، إلا أن النیابـة مقیــدة فـي ذلـك قانونــا بوجـوب تقـدیم شــكوى مـن المتضــرر 

  .في الجرائم المحددة حصرا في القانون

عضــها تشــكل الجــرائم الماســة بالأســرة تتنـوع الجــرائم التــي أخضــعها المشــرع لقیــد الشـكوى فبو      

   1.الشرففي الجرائم المتعلقة بالاعتبار و وأخرى تتمثل 

فالنیابــة العامــة لا یجــوز لهــا اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات تحریــك الــدعوى العمومیــة قبــل       

تقــدیم الشــكوى ، إذا كانــت الجریمــة غیــر متلــبس بهــا، فــلا یجــوز لهــا اســتجواب المشــتبه فیــه أو 

  2.قبض علیه أو التفتیش بحثا عنهال

فـإذا باشـرت أي إجـراء مــن الإجـراءات السـالفة الـذكر فتعتبــر إجـراءات باطلـة ،فـلا یقتصــر       

  البطلان على الإجراء المتخذ فحسب، بل یمتد إلى الإجراءات الأخرى المبنیة على البطلان 

  

  

                                                             
من قانون العقوبات الجزائري التي أدرجت بعض الجرائم المقیدة بوجوب تقدیم ، 339، 330، 326 راجع في ذلك المواد - 1

 .الشكوى

       القیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ، مذكرة ماجستیر في القانون  علاء الدین معافة، - 2

 .59، ص، جامعة الجزائر2000الجنائي، سنة 
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  1.والى الأدلة المترتبة علیها

وعلى هـذا الأسـاس لا یكـون أمـام النیابـة العامـة فـي حالـة عـدم تلقیهـا شـكوى مـن المتضـرر      

  . من الجریمة، إلا أن تحفظ الملف باعتبارها مقیدة في ذلك

 .الطلبو الحفظ للتنازل عن الإذن أ :ثانیا

الطلـب  تقدیمصورة و من القیود الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ه       

فـي مرحلـة التحریـات الأولیـة  الطلب و عن الإذن أ الإذن في بعض الجرائم، فإذا كان التنازلو أ

وجب على النیابة العامة إصدار أمر بالحفظ بشأنها، إلا أن إجراء الحفظ في هذه الحالة یتطلب 

  .  توافر بعض الشروط اللازمة لصحة هذا الإجراء

التي یعلق فیهـا القـانون تحریـك الطلب یتطلب حصول ذلك في نطاق الجرائم  عن للتنازلو       

إلــى النیابــة العامــة وهــي الجــرائم  الــدعوى بطلــب مســبق مــن الجهــة المنــوط بهــا تقــدیم هــذا الطلــب

  2.الواردة حصرا في قانون العقوبات

ائیة ومـن كما یتطلب ذلك في الجرائم التي یرتكبها النواب الذین یتمتعـون بالحصـانة القضـ

  ذلك وجوب تقدیم الإذن من السلطات المختصة بذلك

  الطلب أن تكون الدعوى قائمة أمام سلطة النیابة و ینبغي لحصول التنازل عن الإذن أو       

                                                             
ـــة فـــي التشـــریع المصـــري، الجـــزء الثـــاني، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرةالإجـــر  مـــأمون محمـــد ســـلامة، - 1 ،    1977، اءات الجنائی

 101ص

بأنــه لا یجــوز تحریــك الــدعوى العمومیــة بشــأن الجــرائم التــي ترتكــب مــن " ن قــانون العقوبــات مــ 163 -161تــنص المــواد  - 2

 "وطني الشعبي والمتعلقة بإخلالهم بتعهداتهم إلا بناء على شكوى من وزیر الدفاع متعهدي التوریدات والمقاولات للجیش ال
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العامـة فــي مرحلــة التحریــات الأولیـة لان خروجهــا مــن یــد النیابــة العامـة نكــون أمــام التنــازل عنهــا 

  1.في القضاء المختص

الإذن انقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للجریمة الواردة  وأیترتب على التنازل عن الطلب       

الإذن، من ثم لا یجوز تقدیم طلب جدید بشأن نفس الجریمة إلا في حالة حصـول  وفي الطلب أ

 .یترتب على هذا الانقضاء صدور أمر بالحفظ بشأنها بالتاليو  2جریمة أخرى، 

  المطلب الثاني

 الموضوعیة الأسباب

یقصد بالأسباب الموضـوعیة، تلـك الأسـباب التـي یكـون مصـدرها متعلقـا بموضـوع الـدعوى       

مـا إذا كانـت الادعـاءات المقامـة و  ،وتـوافر أدلـة الإسـناد ضـده وقائعهـا مـن حیـث معرفـة الجـانيو 

ولها أهمیة أم لا ؟ لهذا سنعمد إلى تقسـیم الأسـباب الموضـوعیة  ضده صحیحة أم غیر صحیحة

الحفـظ و معرفـة الفاعـل  ممضـمونها الحفـظ لعـد صنفین أسباب موضوعیة مؤقتة ویندرج تحت إلى

التي تتمثـل فـي الحفـظ و الصنف الثاني فهي الأسباب الموضوعیة القطعیة  أما ،الأدلةلعدم كفایة 

  :التالي وذلك على النحو الحفظ لعدم الأهمیة و لعدم الصحة 

 الأسباب الموضوعیة المؤقتة: الفرع الأول

یقصد بالأسـباب الموضـوعیة المؤقتـة تلـك الأسـباب التـي یمكـن الرجـوع عنهـا فـي أي وقـت       

 :معرفة الفاعل وأدلة جدیدة أ ظهورإعادة السیر في المتابعة الجزائیة بناء على و 

                                                             
 .71سابق، صمرجع  ،نسیم  وبلح - 1

 .88، ص، مرجع سابقعلاء الدین معافة  - 2
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  الحفظ لعدم معرفة الفاعل: أولا

أن أدلــة و بعــد أن یثبــت فــي محضــر جمــع الاســتدلالات أن هنــاك جریمــة متكاملــة الأركــان،      

غیـر أنـه فـي بعـض الحـالات  1،أن تنسـب إلـى الفاعـل الـذي اقتـرف الجریمـةو ثبوتها قائمة، فلابد 

  .عدم معرفة الفاعل مرتكب الجریمةل عن تحریك الدعوىتكون النیابة العامة عاجزة 

 وتكون عنـدما تقـدم أوراق محاضـر الاسـتدلال وقـد قیـدت ضـد مجهـول أ وعدم معرفة الفاعل    

  2تكون قیدت ضد معلوم ثم یثبت من التحقیق عدم صحة الاتهام المنسوب إلیه،

 سـبب موضـوعي للحفـظ یتعلـق بثبـوت الواقعـة المـدعى بهـا، وعلیه یعد عـدم معرفـة الفاعـل     

لدرجـة أن أغلبیــة قــرارات الحفـظ تصــدر لهــذا یعـد هــذا السـبب أكثــر الأســباب شـیوعا فــي الحفــظ و 

بعـد اسـتنفاذ جمیـع الطـرق  إلاالحفظ بناء على هذا السبب  أمرلا یصدر  أنوعلیه یجب .السبب

رع الجزائــري یجیــز فــي هــذه شــكــان الم إنو بعــد فــوات وقــت مناســب، و الوســائل لمعرفــة الفاعــل و 

مــن قــانون  73/2و 67/2 الحالــة فــتح تحقیــق قضــائي ضــد مجهــول طبقــا لمقتضــیات المــادتین

  3.الإجراءات الجزائیة

  

  

  

                                                             
 .234سابق، صمرجع  ،عبد الفتاح بیومي حجازي - 1
 .235، صنفسهمرجع  ،عبد الفتاح بیومي حجازي - 2

الدیوان الوطني للأشغال  ،2000 ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى ،جیلالي بغدادي - 3

 .55، ص التربویة
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 الحفظ لعدم كفایة الأدلة:ثانیا

بحیـث  1وهي الحالة التي لا تقـوى الأدلـة القائمـة ضـد المشـتبه فیـه علـى إسـناد الواقعـة إلیـه،     

 ولكـن الأدلـة القائمـة ضـده لا تـنهض دلـیلا علـى إدانتـه، معروفـاأن الفاعل في هذه الحالـة یكـون 

أنـه توجـد دلائـل ولكـن غیـر كافیـة بـل یجـب أن یتسـع هـذا المعنـى  الأدلـةولیس معنى عدم كفایة 

  2.لیشمل القول على عدم وجود أي دلالة على وقوع الجریمة إطلاقا

بالتالي متى ثبت للنیابة العامة أن محضر جمع الاستدلالات لـم یكـن قـد توصـل إلـى أدلـة و      

شـــبهات لا تقطـــع بـــاقتراف  ووإنمـــا هـــي اســـتدلالات أ، العمومیـــةمتكاملـــة تكفـــي لتحریـــك الـــدعوى 

المشـــتبه فیـــه للجریمـــة ولا تكفـــي بـــذاتها لإحالتـــه علـــى المحكمـــة ، فـــإن النیابـــة العامـــة بنـــاء علـــى 

لهــا أن تصــدر قــرار بحفــظ الأوراق لعــدم كفایـــة ، ســلطتها فــي ملائمــة تحریــك الــدعوى العمومیــة

فتح تحقیـق قضـائي بة العامة یفرض علیها في معظم الحالات إلا أن الواقع العملي للنیا 3،الأدلة

  . في القضیة تطبیقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة

  الأسباب الموضوعیة القطعیة: الفرع الثاني

تنحصر الأسباب الموضوعیة القطعیة فیما یتعلق بعـدم الرجـوع فـي الـدعوى وفقـا للظـروف       

  :عدم الأهمیةو الأسباب في عدم الصحة  هذهالتي أحیطت بها وتتجلى 

  

                                                             
 .66سابق، ص مرجع  ،یوسفي مباركة - 1

 .495ص ،مرجع سابق ،سلامة محمد مأمون - 2
 .224سابق، صمرجع  ،عبد الفتاح بیومي حجازي - 3
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  الحفظ لعدم الصحة: أولا

عـرف الفقـه عـدم الصـحة بأنـه كمـا  1وهي عـدم صـحة الأفعـال المنسـوبة إلـى المشـتبه فیـه،      

إلى عدم صحة حالة ما إذا أشار محضر الاستدلال وفي  " المادیةعدم وقوع الفعل من الناحیة "

لجـا إلـى الأمـر بـالحفظ لا یالنیابـة العامـة أن یتریـث و  وى عضـعلـ فإنه یجب ،الواقعة المبلغ عنها

كون قد ی، قبل أن لموضوع لیصل إلى الحقیقة الدامغةإلا إذا تم التحري ثانیة في ا ،لعدم الصحة

ســلامة و حســن تقــدیر أعضــاء النیابــة العامــة وقــف علــى كــل ذلــك یتو  ة،قــرر الحفــظ لعــدم الصــح

.                                                                                                                            فیها الشك إلى الدلیل بناء على شواهد تؤدي إلى هذا الشكوزنهم للأمور في كل حالة یتطرق 

 ومن أن الواقعة المبلغ عنها في محضـر الاسـتدلالات أوعلیه بعد أن تتأكد النیابة العامة        

وذلـك مـا أكـده  فإنهـا تصـدر قـرار بحفـظ الأوراق لعـدم صـحة التهمـــــة، الشكوى لـم ترتكـب أصـلا،

، فالنیابــة العامــة فــي مثــل 25/12/19842المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي قــرار لــه صــادر بتــاریخ 

جهات الحكم وتكـون مجبـرة علـى إحالتهـا إلـى قاضـي الأحوال لا تستطیع إحالة القضیة إلى هذه 

 .التحقیق لیحقق فیها ویبت في مدى صحة الواقعة قبل إصدارها لأمر الحفظ

           الحفظ لعدم الأهمیة: ثانیا

الحق فـي أن تتخـذ مـن القضـاء بـ وتنفرد النیابة العامة دون غیرها من سلطات التحقیـق أ        

الصـورة  وویعد هذا النوع  مـن الحفـظ هـا لغض النظر عن الدعوى العمومیة، معیار عدم الأهمیة 

                                                             
 .55، صسابقمرجع ، جیلالي بغدادي - 1

العدد ، 31341رقم الطعن  الغرفة الجنائیة الثالثة،  25/12/1984قرار صادر بتاریخ  للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة - 2

  .301، ص 1990الأول، سنة 
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ذلـك أن النیابـة العامـة تتطـرق فیـه إلـى  ،أكثـر أنـواع الحفـظ أهمیـة ووهـ المباشـرة لنظـام الملائمـة

أن التطبیـــق  ولـــو  ،رهما لتقریـــر عـــدم ملائمـــة المحاكمـــةتقـــدیو ع مـــع الجریمـــة المرتكبـــة ائوزن الوقـــ

  .نظرا لثبوت الجریمة في حق المتهم بجمیع أركانها یسوغ إجراء المحاكمة،المجرد للقانون 

إذ أن  عـدم أهمیـة الجـرم ، ولا توجد معاییر تحدد على أساسـها عـدم ملائمـة المحاكمـة أو        

تبعـا لاتخـاذ الواقـع صـورا لا  الأمر في ذلك متروك لتقدیر النیابة العامة في كل حالة علـى حـدى

فـي حــالات الإهمــال  مارســت النیابـة العامــة السـلطة  التقدیریــة  بـالمعنى المتقــدمحصـر لهــا فقـد 

غیـر العمدیـة حـین تكـون عواقـب إهمالـه أكثـر إیلامـا مـن توقیـع  الثابت فـي حـق مرتكـب الجریمـة

كــذلك درجــت النیابــة العامــة علــى عــدم تقــدیم مــتهم مبتــدئ فــي و ، 1بســبب الإهمــال العقوبــة علیــه

  .ذا كان الجرم الواقع منه تافها خشیة من أن یفسده تنفیذ العقوبة علیهالإجرام للمحاكمة، إ

  

  

 

  

                                                             
فأشعل مصباحا بترولیا  ،المریضله  نبامن  الأنین انطلاقإذا استیقظ رجل في اللیل من نومه إثر : على سبیل المثال  - 1

ماتا  الأبناءمن  اثنانالنیران في سریر كان ینام علیه  فأشعلت الأرضتحطم على و سقط منه المصباح  لأخر وغیر أنه لسبب أ

القتل و  ،فإن هذه الواقعة الموصوفة قانونا بوصفین الحریق بإهمال ،النیران لبقیة المنزل فأتت علیه  امتدتكما  ،محترقین

لا یكون من الملائم تقدیم ،في حق المتهم  الإهمالتبعا لثبوت  ،لقابلة بالتطبیق للقانون لان تكون محلا للمحاكمة او بإهمال 

الذي لحق به  الأذىیعتبر تطبیق العقوبة علیه أقل قسوة من و  ،الشخصي  لإهمالهنفسه ضحیة  وه لأنه ،المتهم بها للمحاكمة

  ).424 ص - التحقیقو مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام  - مجید أشرف رمضان عبد ال :أنظر(نتیجة إهماله 

 



 إلغائهطرق و  ثارهآو الحفظ  أمر أسباب صدوري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل الثانــــــــالفص

  

  
77 

 

  انيالمبحث الث

  طرق إلغائهو أمر الحفظ  ثارآ

أمـر ولائــي لا یكتســب أي حجیـة بــدلیل أنــه  وإن أمـر الحفــظ الصـادر مــن النیابــة العامـة هــ      

یمكن إلغائه في أي وقت لإثارة أمر القضیة المحفوظة، إلى جانب ذلك یترتـب علـى أمـر الحفـظ 

مـاهي الشـروط الواجبـة لإلغـاء أمـر الحفـظ؟ و مجموعة من الآثار القانونیة، إذن فیما تتمثل أثاره؟ 

طلــب الأول لأثــار الحفـظ فــي حــین كـل هــذا سـنتطرق إلیــه مــن خـلال هــذا المبحــث لنخصـص الم

 .سنتناول في المطلب الثاني إلغاء أمر الحفظ

  المطلب الأول

  مر الحفظلأ القانونیة ثارالآ

بما أن أمـر الحفـظ لا یحـوز أي حجیـة قضـائیة ومـن ثـم یجـوز العـدول عنـه فـي أي وقـت،       

  :نتطرق الیها من خلال الفروع التالیة الخاصةو فیترتب عنه مجموعة من الآثار العامة 

  العامة ثارالآ: الفرع الأول

أثـاره علـى التصـرف فـي المحجـوزات و وتتمثل أساسا فـي أثـاره علـى تقـادم الـدعوى العمومیـة      

  :بعد صدور أمر الحفظ

  .أثر أمر الحفظ على تقادم الدعوى العمومیة: أولا

نجد أنه نص على تقادم الدعوى العمومیة فـي أحكـام  بالعودة إلى قانون الإجراءات الجزائیة     
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علاقة التقادم بالأمر بالحفظ  مـن حیـث  وإلا أن التساؤل الذي یثور ه 08،1إلى  07المواد من 

  .تأثیره على سریان مدة تقادم الدعوى العمومیة

بـه رسـمیا  خطـرأ وتخـذ فـي مواجهـة المـتهم، أأالأمر بالحفظ لا یقطع مدة التقادم ، إلا إذا       

الاتهــام التــي تقطــع مــدة التقــادم ،لأنــه إجــراء مــن إجــراءات  ولــیس مــن إجــراءات التحقیــق أ وفهــ

یخطـر بـه رسـمیا  والاستدلال وهذه الأخیرة حتى تقطع التقادم لابد أن تتخـذ فـي مواجهـة المـتهم أ

ء علــى ولا یحــول دون تحریــك الــدعوى العمومیــة ســوا ولا تنقضــي بهــذا الأمــر الــدعوى العمومیــة،

عن طریق أدعاء مدني أمام قاضي التحقیـق متـى كـان متضـررا مـن القضـیة  والطریق المباشر أ

     2.المحفوظة

  .أثر أمر الحفظ على التصرف في المحجوزات: ثانیا

التحفظ علیها ووضـعها فـي أختـام و كل الأشیاء التي تم حجزها  أنها تعرف المحجوزات على     

الـخ بمناسـبة القـبض علـى المشـتبه بارتكابـه لجریمـة ....وثـائق وأمـوال أسواء كانـت هـذه الأشـیاء 

                                                                                                     3.ما

داره المشـرع الجزائـري أجـاز لوكیـل الجمهوریـة التصـرف فـي الأشـیاء التـي ضـبطت بعـد إصـ     

مكرر من قانون الإجـراءات  36هذا ما یتجلى في أحكام المادة و ، بحفظ الدعوى العمومیة لمقرر

صدر قاضي التحقیق أمرا بانتفـاء وجـه أإذا و ، أذا لم یتم إخطار أیة جهة قضائیة" الجزائیة بقولها

                                                             
   .العمومیة في الجنایات و الجنح و المخالفات على التوالي تقادم الدعوىنصت على مدة  09، 08، 07، المواد - 1

 .63، صمرجع سابق ،حوریة مبروك -2

 .366مرجع سابق  شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، عبد االله أوهایبیة ، - 3



 إلغائهطرق و  ثارهآو الحفظ  أمر أسباب صدوري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل الثانــــــــالفص

  

  
79 

 

الأشیاء المحجوزة ، یمكن لوكیل الجمهوریة أن یقرر، بصفة تلقائیـة  یبت في رد أنالدعوى دون 

إذا لـم یقـدم أي طلـب و ، ، رد تلك الأشیاء ما لم تكـن ملكیتهـا محـل نـزاع جـديبناء على طلب وأ

التبلیــغ الأمــر بانتفــاء وجــه  وأشــهر مــن تــاریخ الإعــلام بمقــرر الحفــظ أ) 6(اســترداد خــلال ســتة 

یكــون و ، مـع مراعــاة حقـوق الغیـر حســن النیـة غیـر المســتردة للدولـة الـدعوى تـؤول ملكیــة الأشـیاء

مـن  أشـهر) 3(الأمر كذلك بالنسبة لأشیاء التي تقرر ردها ولم یطالـب بهـا صـاحبها خـلال ثلاثـة

  "تاریخ تبلیغه

ن النیابة العامة إذا تصرفت فـي الـدعوى بـالحفظ تعـین إوانطلاقا من المادة السالفة الذكر ف      

نه لیس هناك مانع من أوبالتالي یمكن القول 1التصرف في المضبوطات بالطریق الإداري،علیها 

غیــر  أنهــا، كمــا حیازتهــا لا تشــكل جریمــة أناســتلام صــاحب الشــأن لهــذه المضــبوطات، طالمــا 

  .بحفظ الأوراق أمر، لصدور لازمة للسیر في الدعوى

  الآثار الخاصة: الفرع الثاني

بعد استعراضنا لآثار العامة في الفرع الأول، یتسنى لنا التطرق إلـى الآثـار الخاصـة لأمـر       

علیه و آثاره على الدعوى المدنیة، و على دعوى البلاغ الكاذب  أثارهالتي تتمثل أساسا في و الحفظ 

  :التالي وبالتفصیل على النح الأثارسنتناول هذه 
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                                                                                                                 أمر الحفظ على دعوى البلاغ الكاذب اثر:أولا

إن تقــدیم البلاغــات والشــكاوى مــن الحقــوق التــي أقرهــا القــانون للأفــراد، لأنهــا تســاعد علــى      

، وكــذلك أبــاح التبلیــغ بــل جعلــه واجبــا مفروضــا علــى  1قبــة مرتكبیهــاتســهل معاو كشــف الجــرائم 

الأفراد في بعض الأحیان، وكذا الإشارة إلى فاعلها وهذا مفید لحمایة المجتمع بصفة عامـة، وإلا 

  .بوقوعها وتعرضوا لعقوبات جزائیة مثل الإبلاغ عن الشروع في الجنایات أ

بســوء قصــد كــان الفاعــل مرتكبــا لجریمــة الــبلاغ الكــاذب و لكــن إذا تــم الإخبــار بــأمر كــاذب و      

كــل مــن أبلــغ بأیــة طریقــة كانــت رجــال " مــن قــانون العقوبــات الجزائــري  300طبقــا لــنص المــادة 

أبلغهـا إلـى  وأكثـر أ والقضائیة بوشایة كاذبة ضـد فـرد أ والشرطة الإداریة أ والضبط القضائي أ

 وأ هبـإلى رؤسـاء الموشـي  ولى السلطة المختصة أأن تقدمها إ وسلطات مخول لها أن تتابعها أ

إلى مستخدمیه یعاقب بالحبس من سـتة أشـهر إلـى خمـس  وأمخدومیه طبقا للتدرج الوظیفي  إلى

یجــوز للقضــاء عــلاوة علــى ذلــك أن یــأمر بنشــر و دج،  15.000إلــى  500بغرامــة مــن و ســنوات 

                                                                                                                     "علیهأكثر على نفقة المحكوم  وملخص منه في جریدة أ والحكم أ

جزائیــة  ومــن قــانون العقوبــات تشــترط لتطبیقهــا حصــول متابعــة تأدیبیــة أ 300إن المــادة علیــه فــو 

بصـدور أمـر بالأوجـه  وبحفـظ الـبلاغ الكـاذب أضد الشخص المبلغ عنه وأن تنتهي المتابعة إمـا 

  .2بحكم بالبراءة وللمتابعة أ
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 ركنـین اثنــینأن جریمــة الـبلاغ الكـاذب لا تتحقــق إلا بتـوفر  یسـتفاد مـن نــص هـذه المـادةو        

ویطـرح التسـاؤل أیضـا إلـى أي مـدى یمكـن أن یـؤثر  المعنـويالركن و  في الركن المادي ینالمتمثل

هــل یمكــن للمســتفید و الأمــر بــالحفظ الصــادر عــن دعــوى الــبلاغ الكــاذب فــي اســتئناف المتابعــة 

 یـه مـن خـلالسـنتطرق إل هـذا النیابة العامة إعادة تحریك الدعوى العمومیـة فـي هـذا النطـاق كـلو 

مــن خــلال العناصــر  فظ بعــد ثبــوت الجریمــةقــوة الأمــر بــالحو  جریمــة الــبلاغ الكــاذب أركــانتبیــان 

  :التالیة

  أركان جریمة البلاغ الكاذب -1

مــن قــانون العقوبــات یتضــح لنــا أن جریمــة الوشــایة الكاذبــة تتــوفر  300مــن خــلال المــادة       

  :الركن المعنويو على ركنین اثنین متمثلین في الركن المادي 

  :الركن المادي

الوشــایة مــن شــخص  وولــم یشــترط تقــدیم الــبلاغ أ" أبلــغ" لفــظ  ســتعمل المشــرع الجزائــريأ       

تقدیم الوشـایة فـي شـكل شـكوى مـن المجنـي  معین، كما لم یستلزم شكلا معینا في الوشایة فیصح

الإخبــار یعنــى إخطــار الســـلطات  ووالإبـــلاغ أ مــن موظــف عـــام بمناســبة تأدیــة وظیفتــه،و علیــه أ

معــین، ویعنــى أن الجــاني تــدور الفكــرة فــي ذهنــه  الإداریــة  بنســبة واقعــة إلــى شــخص والعامــة أ

كمـا   ،1الإبـلاغ وبـذلك یتحقـق الإخبـار أو ویرید أن یعلم بها الغیر فیخرجها من طیاته إلى الغیـر 

إسـناد أمـر مسـتوجب لعقوبـة  ویتعین أن یكون موضوع الـبلاغ متضـمنا واقعـة مسـتوجبة للعقـاب أ
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ولكـن  1، 299800فـي قـرار صـادر عنهـا تحـت رقـمهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا و  فاعله

لا یشترط أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقبا علیها فعلا  بحیث یكفى أن تكون قابلـة موضـوعیا 

  2،إداریا وتأدیبیا أ وللجزاء أي بمعنى أخر تشكل الواقعة المبلغ عنها مبدئیا خطأ جزائیا أ

  :الركن المعنوي

طبقا للقواعد العامة للقصد الجنائي، یستلزم لتمام القصد أن یكون الجـاني قـد قـام بـالتبلیغ        

بـرئ ممـا نسـب  وهـو ینسب الوقـائع الكاذبـة للمجنـي علیـه و إدراك بأنه یكذب و عن إرادة حرة وعلم 

ئي القصـد الجنـا وغیر أن القانون لم یكتف بهذا القصد العام بل اشترط بجانبه سـوء النیـة أ3،إلیه

  .الخاص

إذن إن بكــون  ، فلابــدكــان المــراد بســوء النیــة العلــم إذ بالكــذب لكــان ذكــره مــن النوافــل وولــ      

هــذا المعنــى  4الــنص علــى ســوء القصــد دالا علــى معنــى آخــر غیــر مجــرد العلــم بكــذب الــبلاغ،

  .نیة الإضرار لأنه یترتب علیه حتما إضرارا به والأخر ه

  في دعوى البلاغ الكاذب الأمر بالحفظ حجیة-2

فهـل یجـوز  ،الـدعوىأوراق فـي الـدعوى إلـى إصـدار الأمـر بحفـظ النیابـة العامـة إذا انتهت       

 ،تـي صـدر بشـأنها الأمـر بحفـظ الـدعوىتحریك دعوى البلاغ الكاذب ضد المدعي في القضیة ال
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ــ تقــدم  وأ ،النیابــةأقیمــت دعــوى الــبلاغ الكــاذب مــن قبــل  ووهــل ذلــك الأمــر یُلــزم المحكمــة فیمــا ل

  ؟ المتهم الصادر بشأنه الأمر بحفظ الدعوى بدعواه أمام المحكمة

یمكــن أن  ،لعــدم صــحة الواقعــة المــدعى بهــا الأمــر بحفــظ الــدعوى الجزائیــة أنالمعلــوم مـن       

محكمـة الموضـوع  تهام بجریمة البلاغ الكاذب إلا أن ذلك لا یلزملاتؤسس علیه هیئة النیابة في ا

ما تستخلصه  وومناط ذلك ه، قد تحكم بإدانتهو فهي قد تحكم ببراءة المتهم أعند نظرها للدعوى، 

الإخباریــة التــي تقــدم بهــا المــتهم  ومــن أدلــة وقــرائن عنــدما تفحــص ظــروف وملابســات الــبلاغ أ

 ،دم ببلاغـهبجریمة البلاغ الكـاذب ومـدى تـوافر مـا یثبـت سـوء القصـد لـدى ذلـك المـتهم عنـدما تقـ

   1.ما یتفق وقواعد العدالة ووهذا ه

ن حفــظ الــبلاغ مــن النیابــة أوعلــى هــذا الأســاس صــدر قــرار عــن المحكمــة العلیــا جــاء فیــه       

وإن تقـــدیر صـــحة الوقـــائع  ،العامـــة یســـمح للضـــحیة أن یقـــدم شـــكوى ضـــد المبلـــغ بســـبب الوشـــایة

 23519ملــف رقــم  ،قـرار المجلــس الأعلــى سـابقا( المزعومـة یرجــع إلــى اقتنـاع قضــاة الموضــوع 

  2.)قضیة بلیعقوبي غنیم ضد النیابة العامة، 09/11/1982بتاریخ 

إذا كانــت الوقــائع التــي تضــمنها الــبلاغ مطروحــة أمــام النیابــة العامــة ثــم صــدر فیهــا أمــرا        

بحفــظ أوراق الــدعوى الجزائیــة، فــإن هــذا الأمــر لا یكــون لــه أي تــأثیر علــى المحكمــة التــي تنظــر 

كــذب الــبلاغ بصــرف النظــر عمــا  وإذ یتعــین علیهــا أن تســتظهر صــحة أ الــبلاغ الكــاذبدعــوى 
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ــ ویكــون لهــا الحــق فــي إعــادة التحقیــق والحكــم بمــا  ،ظ الــذي لا یقیــد المحكمــةجــاء فــي أمــر الحف

  1.یظهر لها

  أثر أمر الحفظ على الدعوى المدنیة: ثانیا

أن ذكرنا أن الأمـر بحفـظ أوراق الـدعوى العمومیـة لا یحـوز أي حجیـة أمـام القضـاء و سبق       

الحـال مـع  ووقـت، فـإذا كـان هـذا هـیجوز العدول عنه فـي و الجزائي لكونه أمرا غیر قابل للطعن 

  ؟أمام القضاء المدنيفهل یحوز حجیة القضاء الجزائي، 

بالحفظ لا یقید القاضي المدني عنـد نظـره فـي الـدعوى المدنیـة، یرى غالبیة الفقه أن الأمر       

عنـه مـن عدمـه دون أن تـدخل فـي فالقاضي یبحث في توافر أركان الخطـأ المسـتوجب للتعـویض 

أن هنــاك أمــرً بــالحفظ قــد صــدر فــي الــدعوى العمومیــة التــي حركــت عــن الواقعــة محــل اعتبارهــا 

   2 .دعوى التعویض المدنیة

بالنظر إلى طبیعته الولائیة یصدر من النیابة العامـة و فالأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة      

عنـه فـي أي یجـوز العـدول و بمناسبة تصرفها في محاضر التحریات الأولى لا یحـوز أي حجیـة، 

لا و أخـر فلـیس لـه الصـفة القضـائیة لـذلك فهـ ومـن أي عضـو الذي أصدره أ ووقت من ذات العض

  . یقید القاضي المدني عند نظره في دعوى التعویض

مــن ناحیــة أخــرى لا یمنــع  ووإذا كــان الأمــر بــالحفظ لا یصــلح أساســا للــدعوى المدنیــة، فهــ      

عوى بالتــالي رفــع الــدو المضــرور مــن الجریمــة مــن تحریــك الــدعوى العمومیــة بــالطریق المباشــر 
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بــالحفظ كوســیلة لطــرح دعــواه  الأمــر، ویكــون بــذلك قــد اســتند إلــى المدنیــة أمــام القضــاء الجنــائي

  1.المدنیة أمام القضاء الجنائي

  المطلب الثاني

  العمومیةإلغاء الأمر بحفظ الدعوى 

إن صدور الأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة لا یمنع المدعي المـدني مـن إعـادة تحریـك       

بالتالي یمكن من خلاله إلغاء الأمـر وفقـا لشـروط و الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المباشر 

 الأمـر إلغـاءالذي سنعمد فیه إلي تبیان شـروط و طرق محددة  سنتناولها من خلال هذا المطلب و 

یــتم مــن خلالهــا إلغــاء الأمــر  الطــرق التــي إلــىبــالحفظ فــي الفــرع الأول لنتطــرق فــي الفــرع الثــاني 

  :التالي وذلك على النحو 

  شروط إلغاء الأمر بحفظ الدعوى العمومیة: الفرع الأول

لأمــر بحفــظ الــدعوى العمومیــة قلنــا أنــه قــرار ولائــي لا  الطبیعــة القانونیــة عنــد الحــدیث عــن      

مـن و النیابـة الـذي أصـدره أ ویكسب المتهم حقا، ویجوز العدول عنـه فـي أي وقـت مـن ذات عضـ

 ورؤسـائه وأنـه لا یقبــل طعنـا قضــائیا، وإنمـا یجـوز إلغائــه بطریـق الــتظلم الإداري إلـى ذات العضــ

إعادة تحریك الدعوى العمومیة بالطریق المباشـر، ب و، أإلى رؤسائه الأعلى درجةو مصدر القرار 

غیـر أن إلغـاء الأمــر بحفـظ الــدعوى العمومیـة یقتضــي تـوافر شــرطین أساسـین، شــرط عـام وآخــر 

یتمثل الشرط العـام فـي عـدم انقضـاء الـدعوى العمومیـة بـأي سـبب مـن أسـباب انقضـائها و خاص 
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ــ التــي صــدرو  ل فــي زوال ســبب الحفــظ الــذي بنــاء علیهــا أمــر الحفــظ، أمــا الشــرط الخــاص فیتمث

  :صدر الأمر بالحفظ بناء علیه

  إلغاء الأمر بالحفظ لعدم انقضاء الدعوى العمومیة: أولا

 للمتابعــة یشــترط فــي حالــة العــودة إلــى التحقیــق لظهــور دلائــل جدیــدة عقــب الأمــر بالأوجــه      

بــأي  والجریمــة، أ عــن وبــالعف وبمضــي المــدة أ وعــدم انقضــاء الــدعوى العمومیــة بوفــاة المــتهم أ

  1.سبب من أسباب الانقضاء الأخرى للدعوى العمومیة

الحكـم بشـأن الأمـر بـألا وجـه للمتابعـة ، فـإن الأمـر بـالحفظ بخـلاف ذلـك   ووإذا كان هذا ه      

إذ لا یشـترط فــي العــدول عنــه ظهــور أدلــة جدیــدة حتـى یمكــن التحقیــق فــي الجریمــة محــل الحفــظ 

  .عقب صدور هذا الأمر

الحــال فــي صــدور الأمــر بــألا وجــه للمتابعــة عــدم انقضــاء الــدعوى  وولكــن یشــترط كمــا هــ      

 لإمكانیـةقائمة شرط  العمومیة بالتالي فبقاء الدعوىو  2،الجزائیة عن الجریمة التي حفظت أوراقها

یلاحظ أنه إذا انقضـت الـدعوى العمومیـة التـي صـدر فیهـا أمـر الصادر فیها، و الحفظ  أمر إلغاء

  .فسبب الانقضاء ذاته من أسباب الأمر بالحفظ كما سبق ذكرهالحفظ 

أمــر  واشــتراط بقــاء الــدعوى العمومیــة بــدون انقضــاء حتــى یمكــن إلغــاء الأمــر بــالحفظ هــو      

نـه یتعـین أمعنـى ذلـك  ،منطقي ذلك لان إلغاء الأمر بالحفظ یعني إعادة المتابعة الجنائیـة للمـتهم

لكـن أي تنقضـي بعـد لـیس بمضـي المـدة فحسـب و لـم مسـتمرة تكون الـدعوى العمومیـة قائمـة و  أن
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الــدعوى العمومیــة التــي  بقــاء وكــان ســبب الانقضــاء، وعلــى ذلــك یعــد شــرط إلغــاء هــذا الأمــر هــ

                                            .صدر فیها أمر الحفظ  قائمة دون انقضاء أي كان سبب هذا الانقضاء

یمكـن  حتـىنه اسـتقر الفقـه علـى وجـوب بقـاء الـدعوى العمومیـة قائمـة لـم تنقضـي أكما نجد      

ــةالتحقیــق فــي حــال ظهــور  إلــىالعــودة  یتعــین عــدم انقضــاء الــدعوى  أولــىجدیــدة فمــن بــاب  أدل

  1.إلغاء الأمر بالحفظ الصادر فیهایمكن  حتىالعمومیة 

  إلغاء الأمر بالحفظ لزوال سبب الحفظ: ثانیا

مثــل تــوافر الأمــر بحفــظ الــدعوى العمومیــة یصــدر وفقــا لأســباب قانونیــة أن ذكرنــا و ســبق        

لوفــاة  وأ شــامل وعفــكــذلك بصــدور و مــن موانــع المســؤولیة، مــانع  وســبب مــن أســباب الإباحــة أ

الأوراق حفـظ  كـذلك النیابـة العامـة یمكنهـاو كل هذا في سیاق انقضاء الدعوى العمومیـة، و المتهم 

كانـت الجریمـة تافهـة الضـرر ولا تمـس النظـام العـام  وكـان المجـرم مبتـدئا أ ولعدم الأهمیة كمـا لـ

، كمــا قــد یصــدر الأمــر بــالحفظ لأســباب موضــوعیة 2لا تــؤدي إلــى الإضــرار بــالأمن الاجتمــاعيو 

  .عدم كفایة الأدلة وكعدم وقوع الفعل من الناحیة المادیة أ

 إنو النیابة العامة حینما تعدل عن أمر الحفظ فهي لیست ملزمة ببیـان سـبب هـذا العـدول        

مســتندة إلــى ســبب معــین مــن أســباب الحفــظ ومــن  كانــت هــي ملزمــة بــأن تصــدر أمرهــا بــالحفظ

الناحیـة الواقعیـة فـان إلغـاء الأمـر بحفـظ أوراق الـدعوى العمومیـة یعنـي العـدول عـن السـبب الـذي 
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ـــاء علیـــه الأ ـــین أن الـــدعوى  ومـــر، فلـــصـــدر بن ـــم تب ـــة ث ـــادم الـــدعوى العمومی حفظـــت القضـــیة لتق

العــودة إلــى المتابعــة الجنائیــة، كــذلك إذا و العمومیــة لــم تتقــادم فــلا مــانع مــن إلغــاء الأمــر بــالحفظ 

لعـدم الصـحة ثـم ظهـر دلیـل جدیـد یـؤدي إلـى تكامـل الأدلـة  وحفظت الأوراق لعدم كفایة الأدلـة أ

  1.العودة إلى تحقیق الدعوى من جدیدو انه یتم إلغاء الأمر بحفظ الأوراق تم معرفة الفاعل ف وأ

ولكن كل هذا یدعونا للتساؤل هل یمكن العـودة إلـى الـدعوى العمومیـة بإلغـاء الأمـر بحفـظ       

  الأوراق لظهور أدلة جدیدة؟

یرى جانب كبیر من الفقه أن القـانون لـم یـنص صـراحة علـى العـودة للتحقیـق عـن ظهـور        

مخالفــة، إلا أن العـــودة  وفــي جنحــة أأدلــة جدیــدة عقــب صــدور أمــر الحفــظ مــن النیابــة العامــة 

بالقیــاس علــى جوازهــا فــي حالــة الأمــر بالأوجــه للمتابعــة ویتعــین ألا تكــون هــذه الــدلائل مطروحــة 

                       2.الأوراق ذلك لأنها تمثل عنصرا جدیدا من عناصر التقدیر لصدور الأمر بحفظ

غیر أن القضاء المصري لم یمـانع فـي إمكانیـة العـودة للتحقیـق بصـدور أمـر الحفـظ وذلـك       

یمكــن العـدول عنــه و نـه لا یحــوز الحجیـة ألظهـور أدلــة جدیـدة عقــب صـدور أمــر الحفـظ باعتبــار 

  .تظهر أدلة جدیدةحتى ولم 

نــه یمكــن أنخلــص ممــا ســبق ذكــره أنــه إذا زال الســبب الــذي لأجلــه صــدر الأمــر بــالحفظ فو       

حد الشروط الأساسـیة إلـى جانـب أیعد  ووه ،إعادة تحریك الدعوى العمومیةو العودة إلى التحقیق 
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أوراق  عــدم انقضــاء الــدعوى العمومیــة بــأي ســبب مــن أســباب انقضــائها فــي إلغــاء الأمــر بحفــظ

  .الدعوى العمومیة

  طرق إلغاء الأمر بحفظ الدعوى العمومیة: الفرع الثاني

بعد تناولنا لشروط إلغاء أمر الحفظ یتسنى لنا معرفة الطـرق التـي یلغـى بهـا أمـر الحفـظ،        

فكمــا یلغــى الأمــر مــن النیابــة العامــة یســتطیع أیضــا المــدعي المــدني إلغائــه عــن طریــق الــتظلم 

  :المدني

  إلغاء أمر الحفظ من النیابة العامة: أولا

ـــة،و الأمـــر بحفـــظ الأوراق لا یتمتـــع بحجیـــة مـــا         1لا یحـــوز قـــوة فـــي إنهـــاء الـــدعوى العمومی

إلغــاءه فــي أي وقـت قبــل مضـي المــدة المقـررة لتقــادم الــدعوى و فالنیابـة العامــة تملـك العــدول عنـه 

ومبررات قیام النیابة العامة بحفظ الأوراق یكمـن فـي دون إبداء أسباب لهذا الإلغاء،  والعمومیة أ

بـل امتـد  ،الفصـل فیهـاو قاصـرا علـى مجـرد نقـل المخالفـة القانونیـة إلـى القاضـي دورها لم یعـد  أن

  .عند الاقتضاء الفصل فیها بالامتناع عن رفع الدعوى العمومیةو إلى حجز هذه المخالفة لدیها 

معلــوم تملــك النیابــة العامــة ســلطة حفــظ الأوراق بنــاء علــى أحكــام  وفــي الجزائــر وكمــا هــ      

كمـا مـنح المشـرع سـلطة الحفـظ للنیابـة و الفقـرة الرابعـة مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة،  36المادة 

إلغاءه في أي وقت وفقا لشروط محددة بحیث تـنص و العامة فقد منحها أیضا سلطة العدول عنه 
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المحاكمــة لكــي  وویبلــغ الجهــات المختصــة بــالتحقیق أ"..."ا ج علــىالفقــرة الرابعــة ق  36المــادة 

  ..."یأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء وتنظر فیها أ

 وأمـر الحفــظ فقــد یـتم الإلغــاء مــن ذات العضــ بإلغــاء ن النیابــة العامـة عنــدما تقــومإوعلیـه فــ      

تملـك الجهـات و  1،وحـدة النیابـة العامـة لمبـدأهـذا تطبیقـا و من رئیسـه المباشـر و الذي أمر بالحفظ أ

اسـتنادا النیابـة الـذي أصـدر أمـره بحفـظ الأوراق سـلطة إلغـاء ذلـك الأمـر  والرئاسیة الأعلى لعضـ

السـماح  وذلـك أن مقتضـى التبعیـة التدریجیـة فـي نظـام النیابـة العامـة هـو ، لمبدأ التبعیة التدریجیة

  .تصرفاتهمتوجیه و للرئیس الأعلى بالإشراف على مرؤوسیه 

نخلص مما تقدم أن النیابة العامة هي السلطة التي تملك إلغاء الأمر بـالحفظ الـذي سـبق و       

بحفـظ أوراق الــدعوى النیابـة العامـة  وكمــا قـد یصـدر مـن عضــالإلغـاء هـذا  أنو لهـا أن أصـدرته، 

    .العامةالنائب العام إعمالا لمبدأ عدم تجزئة النیابة  وفقد یلغیه رئیسه المباشر أ

  المدعي المدنيإلغاء أمر الحفظ بناء على تظلم : ثانیا

القـرارات من الأوامـر و المتضرر و  2 ،طلبا عادیا مقدما من ذوي الشأن الإداري یعد التظلم       

ویقـدم إلــى  ضـده،الأمــر الصـادر  والـذي یهـدف مــن خلالـه إلـى إلغـاء القـرار أو  الولائیـةو  الإداریـة

   . لذلك یعتبر من قبیل الأعمال الإداریة تملك سلطة الفصل فیه،مختصة التي السلطة ال

الشـاكي فـي الـتظلم الإداري  وصراحة على حق المجني علیه ألم ینص المشرع الجزائري        

نــه باســتقراء مــواد قــانون أالمتعلــق بحفــظ الملــف، إلا و مــن الأمــر الــذي یصــدره وكیــل الجمهوریــة 
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ـــه أأف 33،34،35المـــواد ســـیما الإجـــراءات الجزائیـــة لا الشـــاكي مباشـــرة  ونـــه یمكـــن للمجنـــي علی

التظلم من أمر الحفظ أمام النائـب العـام بـالمجلس القضـائي ثـم أمـام وزیـر العـدل وذلـك  اتإجراء

  :التالي وعلى النح

  قضائيالنائب العام بالمجلس ال أمامالحفظ  أمرتقدیم التظلم من  -1

فـي حالـة صـدور أمـر الحفـظ  الشـاكي وأن المجنـي علیـه أ وهـما جرى علیه الواقـع العملـي      

 1،الغالــب یقــدم شــكوى إلــى النائــب العــام لــدى المجلــس القضــائي نــه فــيأ الجمهوریــةمــن وكیــل 

ممثل النیابـة العامـة لـدى المجلـس القضـائي ومجموعـة المحـاكم طبقـا  وباعتبار أن هذا الأخیر ه

   .2من قانون الإجراءات الجزائیة 33للمادة 

ه أن یؤكـد قـرار الحفـظ الـذي فالنائب العام بما له من صلاحیات واسعة في هذا الإطـار فلـ      

یتخـذ موقــف معــارض لقــرار الحفــظ وذلــك مــن  وكتابیــا، أ ووكیــل الجمهوریــة ســواء شــفهیا أ اتخـذه

طالبا منه القیام بإجراءات المتابعة باعتبار أن قضاة  ،خلال مراسلة مكتوبة إلى وكیل الجمهوریة

مــن ق ا ج وفــي حالــة  33طبقــا للمــادة  إشــرافهالنیابــة العامــة یباشــرون الــدعوى العمومیــة تحــت 

وكیـــل  یســـاءل أنمخالفـــة وكیـــل الجمهوریـــة لتعلیمـــات النائـــب العـــام فـــان هـــذا الأخیـــر یمكـــن لـــه 

   .ویخضعه للتأدیبالجمهوریة 
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                                                                   ل                                         لم من أمر الحفظ أمام وزیر العدتقدیم التظ  -2

لنیابــة العامــة، وبالتــالي عضــوا فــي جهــاز امــن الســلطة التنفیذیــة لــیس  وإن وزیــر العــدل وهــ     

لنیابــة العامـة لســلطة وزیــر احـق تمثیلهــا أمــام الجهـات القضــائیة، إلا أن القـانون أخضــع  لـیس لــه

  1.باعتباره الرئیس الأعلى لها العدل

وما یستفاد من خلال ما سبق ذكره أن لوزیر العدل رئاسة علیا إداریـة علـى أعضـاء النیابـة      

الـوزیر علـى الإدارات التابعـة  إشـراف والحقیقة أن إشـراف الـوزیر علـى النیابـة العامـة هـو العامة، 

  .لوزارته، فلا سلطات له على وظیفتها القضائیة بخصوص رفع الدعوى العمومیة ومباشرتها

نجـد أن لـوزیر العـدل  ،مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة 30نه بالتمعن الدقیق فـي المـادة أإلا      

نــه إذا تقــدم المجنــي أمعنــى ذلــك و  2،أن یخطــر النائــب العــام بــالجرائم المتعلقــة بقــانون العقوبــات

الشـاكي بشــكوى إلـى وزیــر العـدل وكانــت القضـیة محـل حفــظ مـن طــرف النیابـة العامــة،  وعلیـه أ

ضـیة إذا تـوافرت دلائـل النائـب العـام بهـذه الق إخطـارن لوزیر العدل حسب هـذه المـادة إمكانیـة إف

فتجعــل تحریــك الــدعوى العمومیــة مــرجح علــى  ،المجنــي علیــه تــدین المــتهم وقویــة لــدى الشــاكي أ

                                                      .                                                                حفظ أوراق الدعوى العمومیة
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الشـأن فـي حالـة الإخطـار  ون وزیر العـدل إذا قـام بـدور فـي الـدعوى العمومیـة كمـا هـإوللإشارة ف

ن هــذا الــدور إنمــا بقــوم بــه بصــفته وزیــرا للعــدل لا بصــفته إبقــانون العقوبــات، فــبــالجرائم المتعلقــة 

  1.الرئیس الإداري للنیابة العامة

المجنــي علیــه یملــك ســلطة إلغــاء الأمــر بــالحفظ عــن طریــق  ووترتیبــا لــذلك فــان الشــاكي أ      

التظلم الإداري أمام السلطة الرئاسیة الأعلى لمصدرة القرار وهذا من بین الضمانات التي منحهـا 

  . المجني علیهو المشرع لحقوق الشاكي 
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  :خاتمة   

هـو أحـد الإجـراءات الصـادرة علـى  لأمر بحفـظ أوراق الـدعوى العمومیـةنخلص مما سبق أن ا   

وذلك بوقف السیر فـي   النیابة العامة من خلال تصرفها في التهمة في مرحلة التحریات الأولیة،

  .الدعوى العمومیة بصفة مؤقتة

وخلصنا أیضا إلى أن أمر الحفظ هـو مـن قبیـل الأعمـال الولائیـة التـي تنفـرد النیابـة العامـة       

بإصـــدارها، وهـــو لا یقبـــل أي شـــكل مـــن أشـــكال الطعـــون عكـــس الأعمـــال القضـــائیة، والأعمـــال 

  . الإداریة التي یمكن إلغائها عن طریق رفع دعوى الإلغاء إلى المحكمة الإداریة

وهــذا لأنــه یمكـن أن یــؤدي إلــى ضــیاع  لنـا بخطــورة الإجــراء علــى الأطـراف وحيهـذا مــا یــو       

توصـلنا إلـى بنظـام العدالـة، ومـن خـلال هـذا البحـث  إخـلال إلـىیـؤدي  أنالحقوق مما مـن شـأنه 

  :على النحو التالي الاقتراحاتمجموعة من النتائج مقرونة بجملة من 

  :النتائج

كتفى بالإشـارة إلیـه إالمشرع الجزائري لم یعطي تعریفا لأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة و  -1

   .ما جعل الفقهاء یعطون تعاریف مختلفة، من قانون الإجراءات الجزائیة 36في أحكام المادة 

الــدعوى العمومیــة لــه خصوصــیات تمیــزه عــن بــاقي الأوامــر المشــابهة لــه  أوراق حفــظب الأمــر -2

لا  منعــدم الحجیــة أمــرامــن خــلال اعتبــاره أمــرا مؤقتــا یجــوز العــدول عنــه فــي أي وقــت واعتبــاره 

  .وفي الأخیر أمرا موقفا للإجراءات في مرحلتها الأولیة یكسب حقا،
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نــص المشــرع الجزائــري علــى وجــوب تبلیــغ أمــر الحفــظ إلــى أطــراف القضــیة مــن دون ذكــر  -3

  ، إلا أن الجانب العملي للنیابة العامة الكیفیات أو الطرق التي یبلغ بها

بإصـــدار الأمـــر بحفـــظ أوراق الـــدعوى  قانونـــا هـــي الســـلطة الوحیـــدة المخولـــةالنیابـــة العامـــة  -4

التحریـات الأولیـة، وقـد یصـدر الأمـر العمومیة بناء على سـلطتها فـي التصـرف فـي محاضـر 

  .من أي عضو في النیابة تطبیقا لمبدأ عدم تجزئة النیابة العامة

یحـوز علـى الطبیعـة تبین لنا من خلال هذا البحث أن الأمر بحفـظ أوراق الـدعوى العمومیـة  -5

یقـوم بإصـداره یة وهـذا لأنـه إجـراء غیـر قابـل للطعـن ویجـوز العـدول عنـه فـي أي وقـت و الولائ

  .قاض فرد كما هو الحال مع القرارات الولائیة

بـــالحفظ علـــى مجموعـــة مـــن الأســـباب القانونیـــة و الموضـــوعیة، حیـــث تتمثـــل  الأمـــریبنـــى   -6

تعلقــة الأســباب المالجریمــة و وانعــدام موانــع العقــاب القانونیــة فــي موانــع المســؤولیة و  الأســباب

، الأسـباب التـي تقیـد النیابـة العامـة عـن تحریـك الـدعوى العمومیـةبانقضاء الدعوى العمومیة و 

عـدم الأهمیـة وعـدم كفایـة ة فهي عـدم معرفـة الفاعـل وعـدم الصـحة، و أما الأسباب الموضوعی

  .الدلیل

ني باعتبـاره لا یصـلح لان أن الأمر بالحفظ لا یحوز أي حجیة أمام القضاء الجنائي و المـد -7

  .یكون محلا لدعوى التعویض
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الشــاكي أو المجنــي علیــه یملــك ســلطة إلغــاء الأمــر بــالحفظ عــن طریــق الــتظلم الإداري أمــام  -8

السلطة الرئاسیة الأعلى لمصدرة القرار وهذا من بین الضـمانات التـي منحهـا المشـرع لحقـوق 

  . الشاكي و المجني علیه

  :المقترحات

و  من قـانون الإجـراءات الجزائیـة الفقرة الرابعة منها 36تعدیل المشرع لنص المادة ضرورة   -1

إدراج الطــرق التــي یبلــغ بهــا أمــر الحفــظ إلــى الأطــراف لأننــا نــرى أن مجــرد نــص المشــرع علــى 

  . الأطرافوجوب التبلیغ دون وضع طرق لذلك لا یمكن أن یحل مشاكل 

تسبیب أمـر الحفـظ بـالنص علیـه فـي التعـدیلات على المشرع الجزائري إعطاء أهمیة أكبر ل -2

علیه و المتضـرر مـن أمـر  أكثر للمجني ضماناتالمقبلة لقانون الإجراءات الجزائیة، حتى یوفر 

   .الحفظ

و یتیح للمتضرر رفـع  ندعو المشرع إلى إضافة نص یجیز التظلم الإداري من قرار الحفظ -3

شـــكل أهمیــة بالغـــة لحقـــوق باعتبـــاره ی ،بالفصـــل فــي هـــذه التظلمــات تظلمــه إلـــى هیئــات مختصـــة

یعتبــر الطریــق الوحیــد بالنســبة للمجنــي علیــه فــي مواجهــة قــرار الحفــظ إذا اســتثنینا ، و المتضــررین

  ...دعاء المدنيالإالطرق الأخرى ك

على المشـرع الجزائـري أن یهـتم بشـكل مقـرر الحفـظ وذلـك بتنظـیم كیفیـات تحریـر یستحسن  -4

لــه لأنــه مـن خــلال اطلاعنــا علــى العدیــد مــن مقــررات الحفــظ مقـرر الحفــظ و جعــل نمــوذج واحــد 

  . من نیابة إلى أخرىتختلف  النماذج لاحظنا أن
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 01الملحق رقم 

 ......................محكمة

 ........نیابة وكیل الجمهوریة 

 ..........................رقم

 -مقرر بالحفظ  -

 

  .........................................نحن وكیل الجمهوریة لدى محكمةـ 

  .........................................ـ بعد الاطلاع على الأوراق المرفقة 

ـــ بعـــد الاطـــلاع علـــى مقتضـــیات المـــادة  ومـــا یلیهـــا مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة حیـــث یســـتخلص مـــن الملـــف  36ـ

……………………………………………………. 

  .جزائيالوقائع تكون قضیة مدنیة ولا تقبل أي وصف  أنـ حیث یتبین من الملف 

 ـ لهذه الأسباب ـ

 

 .ـ نقرر حفظ القضیة في الحال من الناحیة الجزائیة

 

 ............حرر بمكتبنا في   

 وكیل الجمهوریة  
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 02الملحق رقم 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة الداخلیة

  المدیریة العامة للأمن الوطني

  أمن ولایة المسیلة

  للشرطة القضائیةالمصلحة الولائیة 

  14/م ش ق ج/أ و م/ أ و:    /رقم

  – إثبات تبلیغمحضر  -

  ./....................................................أنه بتاریخ الیوم الموافق للسادس عشر من شهر أفریل-

  ./.................................................................................عشرألفین و أربعة :سنة-

  ......./............................................................................الساعة العاشرة صباحا -

ة الولائیة للشرطة القضائیة بأمن ولایة ملازم أول للشرطة، بالفرقة الجنائیة بالمصلح.............. .نحن-

  ......................................................................................................المسیلة

وكیل الجمهوریة لدى محكمة / من السید  إلیناالواردة ................المؤرخة في....... تنفیذا للإرسالیة رقم-

  ........................................المتضمنة تبلیغ مقررة الحفظ للشاكي مع تسلیمه النسخة المرفقة سیلة،الم

........... أعزب............... .لأبویهبالمسیلة، .................. ،من موالید/ ..........قد خاطبنا المدعو -

ا بخصوص سرقة شاحنة المسجلة من طرف المصلحة الولائیة وهذ................ ناقل البضائع، مقیم بحي 

  ....................................................................تحت رقم) الفرقة الجنائیة(للشرطة القضائیة 

 .........../..............................................حفظ القضیة لعدم معرفة الفاعل : و أعلمناه بالاتي-

 /.......................................وعلیه تركنا له نسخ من مقررة الحفظ ونسخة من محضر إثبات تبلیغه -

 /.................................................................إثباتا لذلك حرر المحضر وقع ووقعنا معه -

 ملازم أول للشرطة       المعني بالأمر
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  03الملحق رقم 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  المدیریة العامة للأمن الوطني 

  -  -/  -/  - : المسیلة في  من ولایة المسیلةأ

  المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة

  الفرقة الجنائیة

  .14/ف ج/م و ش ق/اوم/او/3169رقم 

  المسیلة محافظ الشرطة ، رئیس الفرقة الجنائیة بأمن ولایة

  - / إلى

  وكیل الجمهوریة لدى محكمة المسیلة/ السید

  یعاد الإرسال

  )بعد الإنجاز(

/ الواردة الینا من السید -/  -/  - المؤرخة في  14/- - -: للتعلیمة النیابیة الحاملة للرقم  تنفیذا  

  .وكیل الجمهوریة لدى محكمة المسیلة، المتضمنة تبلیغ مقررة الحفظ للشاكي مع تسلیمه النسخة المرفقة

القانوني للمدیریة العامة للامن  یشرفني أن أعید إلیكم إرسالكم بعد الإنجاز، مرفوقا بمحضر اثبات تبلیغ الممثل

  ..................................لابویه / ............. مفتش الشرطة( ......) الوطني بامن ولایة المسیلة،

  .موظف شرطة، مقیم بحي الشرطة بالمسیلة

  

  ع النـــــــــظرأحــــــــــیل إلیـــــــــكم الحـــــــــاضر ولـــــــــــــكم واســــــــــــــ

  محافظ الشرطة             أحیل بعد الاطلاع

  ...................                                                                                                 )م و ش ق(رئیس 
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  04الملحق رقم   ...........مجلس قضاء  

  ................محكمة

  ..............النیابةرقم 

 ............رقم التحقیق

 -طلب فتح تحقیق - 

  ................................................إن وكیل الجمهوریة لدى محكمة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة وبعد الاطلاع على الأوراق المرفقة 67وبناء على المادة

  ................................محرر في.....................        محضر رقم

  ........................................................................من طرف

  .....................المولود یوم................. حیث یستخلص منها أن المدعو

  .................................و أمه.................. من أبیه.............. بـــ

  ...............الساكن بـــ

حیــث أن هــذه الواقعــة تكــون جنایــة أو جنحــة أو مخالفــة المنصــوص ................جریمــة............. ارتكــب یــوم 

  .........من قانون..........والمعاقب علیها بالمادة

  ......................قاضي التحقیق.......... یلتمس وكیل الجمهوریة من السید

بالمحكمــة أن یجــري تحقیقــا بكافــة الطــرق القانونیــة وأن یصــدر أمــرا بإیــداع المــتهم الحــبس المؤقــت أو بوضــعه تحــت 

  .الرقابة القضائیة أو إصدار كل أمر مناسب

 ...... حرر یوم  

  جمهوریةوكیل ال                                                                 

  

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ع ــمة المراجـقائ
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  :  النصوص القانونیة :أولا

 76 ، الجریدة الرسمیة رقم1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة   -1

 15المؤرخ في  08/19، المعدل بموجب القانون 1996دیسمبر  08المؤرخة في 

 .2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63 الجریدة الرسمیة رقم، 2008نوفمبر

، 2006دیســـمبر 20المـــؤرخ فـــي  22-06تمم بـــالأمر رقـــم والمـــ عـــدلالم 66/155الأمـــر رقـــم    -2

المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة ، 2006دیســـمبر 24، بتـــاریخ 84العـــددالجریـــدة الرســـمیة، 

 .الجزائري

، 2006 دیســمبر 20المــؤرخ فــي  23-06المعــدل والمــتمم بــالأمر رقــم  66/156الأمــر رقــم   -3

 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2006دیسمبر  24، بتاریخ 84الجریدة الرسمیة، العدد 

فیفري  28بتاریخ  11، الجریدة الرسمیة، العدد2006فیفري  27في  المؤرخ 06/01رقم الأمر  -4

  .و المصالحة الوطنیة المتضمن تنفیذ میثاق السلم ،2006

، المؤرخـة فـي 57، الجریـدة الرسـمیة، العـدد2004سـبتمبر  06المؤرخ فـي  04/11 رقم الأمر  

  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر  08

  الكتب :ثانیا

  :باللغة العربیة/ أ

التربویة، الطبعة  للأشغالالعام، الدیوان الوطني  الجزائيالوجیز في القانون  :بوسقیعة أحسن )1

 .1992، الأولى   
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     الطبعة الثامنـة التوزیع،و  النشردار هومة للطباعة و التحقیق القضائي،  :أحسن بوسقیعة )2

 .الجزائر ،2009   

             ،مبـــادئ الإجـــراءات الجزائیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، الجـــزء الثـــاني :أحمـــد شـــوقي الشـــلقاني )3

 .الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة . 2003الطبعة الثالثة     

 . القاهرة ،1993الطبعة الثانیة  أعمال القضاة،  مكتبة دار النهضة العربیة، :يجأحمد ملی )4

      النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمـة،  :حسن أشرف رمضان عبد المجید )5

 .دار النهضة العربیة القاهرة، 2004دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الأولى     

دراســة  –مبــدأ الفصــل بــین ســلطتي الاتهــام و التحقیــق   :یــد حســنمجأشــرف رمضــان عبــد ال )6

 .، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة2004طبعة  -مقارنة

المبـادئ الأساسـیة فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري،  دیـوان  :إسحاق إبراهیم منصور )7

  .الجزائر، 1995طبعة  ،المطبوعات الجامعیة

 ،الاجتهـــاد القضــــائي فـــي المـــواد الجزائیــــة، الجـــزء الأول، الطبعـــة الأولــــى :جیلالـــي بغـــدادي )8

 .2002الدیوان الوطني للأشغال التربویة 

أصول الإجراءات الجنائیة وفـق أحـدث التعـدیلات التشـریعیة و الاجتهـادات  :حاتم حسن بكار)9

  . الإسكندریة ،ة المعارفأ، منش2007الفقهیة والقضائیة، طبعة 

، دیــوان المطبوعــات "القســم الخــاص" شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري :محمــد صــبحي نجــم )10

  .الجزائر ،2004السادسةالجامعیة، الطبعة 
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علـى ضـوء تعـدیل بموجـب “ مذكرات في قانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري :محمد حزیط )11

، دار هومــة 2008، الطبعــة الثالثــة  ”2006دیســمبر  20المــؤرخ فــي  22-06القــانون رقــم 

 .2007الجزائر –للطباعة والنشر والتوزیع 

 دار الفكـر العربـي،  –دراسة مقارنة  –المركز القانوني للنیابة العامة :الغریبمحمد العید  )12

  .2001القاهرة، طبعة  

   النیابة العمومیة و سلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیـة بـدون  :محمود سمیر عبد الفتاح )13

  .، الإسكندریة2003محاكمة، المكتب الجامعي الحدیث، طبعة  

الجزائــر العاصــمة -الـوجیز فــي الإجـراءات الجزائیــة مـع التعــدیلات الجدیـدة :معـراج جدیــدي )14

2000. 

المؤسسـة  ،1992ائري، طبعـة الإجراءات الجزائیة في التشریع الجز  :مولاي ملیاني بغدادي )15

 .لوطنیة للكتاب، الجزائر العاصمةا

، دار 2006قضـــایا، طبعـــة  -الـــوجیز فـــي القـــانون الجنـــائي العـــام، فقـــه :منصـــور رحمـــاني )16

  .العلوم للنشر، عنابة

     دار  -الجــزء الثــاني  -الإجــراءات الجنائیــة فــي التشــریع المصــري  :ســلامة محمــد مــأمون )17

 . القاهرة 1977الفكر العربي ،ط

، دیــوان 1992الــوجیز فــي الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري، الطبعــة الثانیــة  :نظیــر فــرج مینــا )18

 .المطبوعات الجامعیة، الجزائر العاصمة
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شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الجزائــــري، الجــــزء الأول، دار الهــــدى   :بــــارش ســــلیمان )19

 .2007عین ملیلة الجزائر،  -للطباعة والنشر والتوزیع

سلســلة القــانون الجنــائي،  -الجــزء الأول -شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري :ســلیمان بــارش )20

1992.  

، مـــــــوفم 2011-مالقســـــــم العـــــــا -شـــــــرح قـــــــانون العقوبـــــــات الجزائـــــــري :عبــــــد االله أوهایبیـــــــة )21

 .  للنشر،الجزائر

، دار . 2011شرح قانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري، الطبعـة الثانیـة  :بیةیعبد االله أوها )22

 .2008الجزائر –هومة للطباعة والنشر والتوزیع 

غلق الدعوى الجزائیة في مرحلـة التحقیـق الابتـدائي، الطبعـة  :عبد االله نوري أحمد الألوسي )23

  .نشورات الحلبي الحقوقیة، م2013الأولى 

أوامـر وقـرارات التصـرف فـي التحقیـق الجنـائي وطـرق الطعـن فیهـا، بـدون  :عبد الفتاح مراد )24

  .سنة الطبع، الهیئة القومیة لدار الكتاب و الوثائق الرسمیة، القاهرة

سلطة النیابة العامة في حفظ الأوراق و الأمر بألا وجـه لإقامـة  :عبد الفتاح بیومي حجازي )25

  .، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة2006، طبعة  -دراسة مقارنة -الدعوى الجنائیة

، 2007القـرارات الإداریـة فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة،  :عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )26

  .دار الفكر الجامعي، الإسكندریة

إجراءات ممارسة الـدعوى الجنائیـة ذات العقوبـة الجنحیـة، سلسـلة تبسـیط  :ز سعدعبد العزی )27
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 . 2006القوانین، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

دراسة تشریعیة قضـائیة فقهیـة مدعمـة بأحـدث القـرارات  –القرار الإداري  : عمار بوضیاف )28

 .2007القضائیة، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 

نظریــــة القـــرارات الإداریـــة بــــین علـــم الإدارة العامـــة و القــــانون الإداري،   : عمـــار عوابـــدي )29

 .التوزیع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر و 1999لثانیة الطبعة ا

شـرح قـانون الإجـراءات الجزائیـة، طبعـة مدعمـة بالاجتهـاد القضـائي للمحكمـة  :عمر خوري )30

 .جامعة الجزائر. 2011-2010العلیا 

الطبعة  -دراسة مقارنة -لسلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیةا :علي شملال )31

 .2009الجزائر –، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع 2010الثانیة 

  .، القاهرة2005جریمة البلاغ الكاذب،  دار الكتب القانونیة، طبعة  :علي عوض حسن )32

، دار 2011 الإجـراءات الجزائیـة، الطبعـةانون شـرح قـ :فریجـة حسـین ،فریجة محمـد هشـام )33

 .الجزائر-الخلدونیة للنشر والتوزیع

شـــروط قبـــول دعـــوى تجـــاوز الســـلطة ودعـــوى -قـــانون المنازعـــات الإداریـــة :رشـــید خلـــوفي )34

 .2001الطبعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، -القضاء الكامل

  الإسكندریة1990الجرائم المضرة بآحاد الناس،منشأة المعارف، طبعة    : رمسیس بهنام )35

 :الأجنبیةباللغة / ب

1- RASSAT MICHELLE: Laure Le ministre publique entre son passé et son     

avenir-thèse-paris-1967                                                                                                
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2-  JEAN – CLAUDE SOYER: Droit pénal et procédure. 12 Edition LGDJ 1995. 

                                                                                                                                         

3- LARGUIER- JEAN: procédure pénale, 16eme édition, paris Dalloz 1997.         

                                                                                                                       

4 -  AISSA DAOUDI: le juge d’instruction, Edition  Daoudi, 1994.  

  :و الرسائل الجامعیة المذكرات -ثالثا

، مـذكرة لنیـل -دراسـة مقارنـة -الجزائیـةبلحو نسیم، سلطة النیابة العامة في حفظ أوراق الدعوى  -1

  .2006-2005 ، سنةشهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة بسكرة

حوریــة مبــروك، التصــرف فــي الــدعوى قبــل وبعــد التحقیــق، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي  -2

  .2002-2001_القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، سنة

حمایة حقوق الضحیة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  الطیب سماتي، -3

  .2006-2005شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة بسكرة، سنة 

بوحجة نصیرة ، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیـة فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة  -4

  .2002-2003لجنائي والعلوم الجنائیة،جامعة الجزائر،سنة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ا

دور كــل مــن النیابــة العامــة والــدفاع خــلال مراحــل التحقیــق، رســالة لنیــل شــهادة  ،مباركـة یوســفي -5

  .2002 -2003ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، 

القیود الواردة على النیابـة العامـة فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة، رسـالة لنیـل  ،علاء الدین معافة -6

  .2001 -2000شهادة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، 
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  المجلات والمقالات -رابعا

  .2005العدد الأول لسنة  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،  - 1

  . 1990العدد الأول لسنة  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،  - 2

  .1983العدد الثاني لسنة  ،مدیریة الوثائق وزارة العدل ،نشرة القضاة  - 3

 

  :المواقع الالكترونیة -خامسا

http://www.mouwazaf-dz.com/t156-topic#ixzz3AUaYVS3B.                               1- 
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